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ي تحقيق المشاركة الوطنية دور 
 
ي ظل دستور جمهورية  المؤسسات الدستورية ف

 
دراسة تحليلية ف

 2005العراق لعام 

 حميد عبدالله پێشەوا 

Peshawa.hameed@uor.edu.krd 

 العراق  ،كوردستان  إقليم ،رانية ،جامعة رابرين ،كلية العلوم الإنسانية  ،قسم القانون١

 الملخص:  

الدولة إ ي 
ف  الأسمى  القانون  بوصفه  الدستور  العامة  ،ن  الدستورية  المؤسسات  تكوين  أسس  يحدد  الذي  آليات  و   هو 

ي الدولة  ،اتها اختصاص   ممارسة
ي ف 
م المؤسسات الدستورية العامة بالتقييد   ،الدستور يمثل قمة البناء القانون  لذلك تلت  

وري أن تتحقق  ،ها الدولةإطار ن المشاركة الوطنية  ولأ  ،عليها الوثيقة الدستوريةبما نصت   ي الدولة   لذلك من الض 
ف 

ي ممارسة    ،ها مؤسسة المؤسساتاعتبار ب
ي تكوين المؤسسات العامة وف 

جم المشاركة عمليا ف    ، اتها اختصاصحيث تت 

ي  اعتبار ب  ،والمشاركة الوطنية ترتبط بالمصلحة العامة
ي    مشاركة الوحدات المكونةها تعن 

شؤون الدولة بواسطة   إدارةف 

 وبالتالىي تحقيق الدولة الوطنية. إلى  مما يؤدي، مؤسساتها 
 تقوية وتعزيز العلاقة بي   الدولة والمواطني  

ي  
ي ف 
ي تأن 

ي تحقيق المشاركة الوطنية( تعد من المسائل الن 
موضوع هذا البحث الموسوم )دور المؤسسات الدستورية ف 

فكرة عن دور المؤسسات    إعطاءإلى    والذي يهدف  ،العمليةو   مواضيع القانون الدستوري من الناحية المفاهيميةصميم  

العامة يعية،  الدستورية  بي      ،القضائية  ،التنفيذية  ،التشر الموجودة  الوطنية مع توضيح الثغرات  المشاركة  ي تحقيق 
ف 

حيث تبنت    ،2005تور جمهورية العراق الفدرالىي لعام  نصوص دسإلى    نادا است،  النصوص الدستورية والواقع العملي 

ي عل أساس المشاركة الوطنية بي      ،نظام نيابيا ديمقراطيا برلمانيا فدراليا 
وهذا التنظيم الدستوري الفدرالىي للعراق بن 

ي ديباجة الدستور ونصوصه
بينما قد تثت  بعض    ،مكونات الدولة العراقية من الناحية المفاهيمية حيث تمت تثبيتها ف 

ي تواجه هذه المشاركة من الناحية العملية التطبيقالإ 
ي أمر الواقع. يشكاليات الن 

 ة ف 

 المشاركة الوطنية( ،المؤسسات الدستورية ،ة الأصليةيتأسيسالسلطة ال ،)الدستور  :الكلمات المفتاحية
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 المقدمة 

البحث بتنظيم    :موضوع  الحديثة  الديمقراطيات  ي تتمت   
ف  المواطني    اكة  شر بضمان  المتعلقة  الأساسية  المبادئ 

ي   المؤسسات الدستورية
حيث يعد الدستور الأساس الذي يحدد كيان الدولة والمؤسسات الدستورية   ،وثيقة الدستور   ف 

كما    ،وينظم أيضا حقوق وحريات العامة والخاصة للأفراد   ،ويحدد تنظيم العلاقات بي   هذه المؤسسات  ،العامة فيها 

العامة.   المؤسسات  ي 
ف  للمواطني    الوطنية  المشاركة  الدستورية إويضمن كيفية  الوثيقة  عليها  ي نصت 

الن  المبادئ  ن 

ي ذلك ضمان    ،هم بالعمل من أجل تطبيق نصوص الدستور إلزامالحكام لتوجيههم و إلى    موجهة بالأساس
مستهدفا ف 

ي وجدت كأسس فلسفية وسيا
ي الدولةحماية المبادئ الديمقراطية الن 

ي بنيت عليها النظام الدستوري ف 
  و   ،سية الن 

ّ
يعد

الدولة مؤسسات  لوجود كافة  الأساس  الدولةو   الدستور  ي 
ف  ي 
القانون  البناء  قمة  عل كل    ،يمثل  ويسمو  يعلو  حيث 

م المؤسسات الدستورية العامة بالتقييد بما نصت عليها الو   ،مؤسسات الدولة والقواعد القانونية الأخرى ثيقة لذلك تلت  

وري أن تتحقق فيها ب  ،ها الدولةإطار الدستورية. والمشاركة الوطنية   ومعن     ،ها مؤسسة المؤسساتاعتبار عليه من الض 

ي  
ة ف  ذلك ان تحقيق المشاركة الوطنية وتعزيزها بواسطة المؤسسات الدستورية هي مسألة جوهرية ذات أهمية كبت 

ي  حيث تعد المشاركة الوطني  ،تحقيق الدولة الوطنية 
ي حياة المواطني   وتمثيلهم ف 

ة أساسية ف  المؤسسات    إدارةة ركت  

ي الدولة
ي تكوين المؤسسات العامة وممارسة  ،الدستورية العامة ف 

ي المشاركة ف 
جم عمليا ف  ي تت 

وترتبط    ،اتها اختصاص  والن 

ي  
اكة الوحدات المكونة ف  ي شر

ي تتجسد ف 
، شؤون الدولة بواسطة مؤسساتها   إدارةالمشاركة الوطنية بالمصلحة العامة الن 

مستويات التنظيم   اختلافويختلف مستوى هذه المشاركة ب  ،تقوية وتعزيز العلاقة بي   الدولة والمواطني   إلى    مما يؤدي 

الدولة ي 
ف  المشاركة    ،الدستوري  عال  فتكون  المتقدمة    ذات مستوى  الدول  ي 

العريقة  -ف  تشهد    -الديمقراطيات  ي 
الن 

ي عمل مؤسساتها استو   التطبيق الأمثل لمبادئ الديمقراطية
  ، قرارا استمقارنة بالدول الأقل ديمقراطية و   ،قرارا حقيقيا ف 

الحديثة   –دول   بمرحلة    -الديمقراطيات  تمر  ي 
الن  الدول  ما انتقالأي  مرحلة  تعيش  أو  اع  ية  الت   أسس    ،بعد  ولحماية 

الوطنية  الدولة  عليها  بنيت  ي 
الن  الوطنية  ال  ،المشاركة  السلطة  الديمقراطيةتأسيسحرصت  الدول  ي 

ف  الأصلية  أن   ،ية 

ي الدستور آليات تقرير وتثبيت المشاركة الوطنية ب
 .ها الحل الأفضل لتحقيق الدولة الوطنيةاعتبار يضمن ف 

البحث الوطنية   إعطاءإلى    البحثيهدف هذا    :أهداف  المشاركة  تحقيق  ي 
ف  الدستورية  المؤسسات    ، فكرة عن دور 

مع بيان وتوضيح الثغرات   ،اتها الدستوريةختصاصل   وتحديد الدور الذي تقوم بها هذه المؤسسات من خلال ممارستها 

ي ظل دستور جمهورية العراق لعام  ،الموجودة بي   النصوص الدستورية والواقع العملي 
 . 2005ف 

ن موضوع أو مسألة المشاركة الوطنية تعد من  أ،  ي لهذا الموضوع هو اختيار ن دافع  إ  موضوع البحث:   اختيار دافع  

ي صميم مواضيع القانون الدستوري من الناحية المفاهيمية أي عل مستوى النصوص الدستورية 
ي ف 
ي تأن 

  ، المسائل الن 

ي التجربة العراقية    التطبيقات الحقيقية. وهذا ما أي عل مستوى    ،وكذلك من الناحية العملية
نحاول البحث عنها ف 

لمانية الفدرالية  وتطبيقاتها العملية.  2005نادا لنصوص دستور جمهورية العراق لعام استوذلك  ،الديمقراطية التر

ي أن هذا البحث  ،همية موضوع البحث أتكمن    أهمية موضوع البحث: 
المؤسسات  تغطية موضوع دور  إلى    يسعى  ،ف 

ي دولة العراق
ي تحقيق المشاركة الوطنية ف 

وكما  ،2005نصوص دستور جمهورية العراق لعام إلى  نادا است  ،الدستورية ف 

ي العراقأ  ،هو معلوم
ي فدرالىي   ،ن النظام الدستوري الحالىي ف 

ي ديمقراطي برلمان  وهذا التنظيم الدستوري    ،هو نظام نيانر

ي عل أساس المشاركة الوط
من الناحية العضوية أي من حيث تكوين هيكلية   ،نية بي   مكونات الدولة العراقيةللعراق بن 

ات بي   مستويات الحكم ختصاص ال   أي من حيث توزي    ع   ،ومن الناحية الوظيفية   ،المؤسسات الدستورية هذا من جهة
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لعام   العراق  جمهورية  دستور  ي 
ف  تبنيها  تمت  قد  الوطنية  والمشاركة  أخرى.  جهة  من  الدولة  ي 

الناحية    2005ف  من 

ي ديباجة الدستور ونصوصه
ي تواجه هذه المشاركة بينما قد تثت  بعض الإ   ،المفاهيمية حيث تمت تثبيتها ف 

شكاليات الن 

ي أمر الواقع
هذا البحث يسلط الضوء عل هذا الموضوع من الناحية النظرية والتنظيم فإن    وعليه  ،من الناحية العملية ف 

ي أمر الواقع من جانب آخر. وما  ،الدستوري من جانب
 تواجهها مؤسساتها الدستورية من الناحية العملية ف 

جم    ،الدولة  إطار تتجسد داخل    تحقيق المشاركة الوطنية وترسخيها عل أن    تقوم فرضية البحث  فرضية البحث:  تت 

ي تكوين تركيبة مؤسسات الدولة وادارتها 
ي ممارسة ال   ،هذه المشاركة ف 

ي رسمتختصاصوف 
لها الدستور لهذه    ات الن 

المؤسسات  ،المؤسسات والمنشئة  -ومصدر كل  الشعب  -الأصلية  تكوين لأ  ،هو  ي 
ف  الأساس  العنض  هو  الشعب  ن 

ات كل هذه المؤسسات من الشعب. وكلما توسع  اختصاصو  حيث ينبثق سلطة الدولة ،الدستور والدولة والمؤسسات

ي    -الشعب-نطاق المشاركة الوطنية للمواطني    
ي ممارسة ف 

أداء هذه المؤسسات ف   المؤسسات الدستورية مع حسن 

للمواطني   اختصاص العامة  المصلحة  لتحقيق  الدستورية  والمواطني     ،اتها  الدولة  بي    العلاقة  تتعزز  وتتحقق    ،كلما 

ي حي   كلما تقلص نطاق المشاركة الوطنية واتجهتستال 
تحقيق إلى    قرار والتقدم وبالتالىي تتحقق الدولة الوطنية. ف 

ك  ،المصلحة الخاصة لمكون أو فئة معينة نزعة الهيمنة والتسلط عند إلى    مما يؤدي   ،كلما يختل التوازن والعيش المشت 

 مكون أو الفئة الأقوى عل حساب الأخرى.  

ي المؤسسات الدستورية يعد ضمانا  إذا    فيما   ،تكمن مشكلة البحث   مشكلة البحث: 
كان تحقيق المشاركة الوطنية ف 

الوطنية  الدولة  وتعزيز  العضوية    ،لتحقيق  الناحية  من  المؤسسات  هذه  تنظيم  ي 
ف  الدستوري  المؤسس  نجح  هل 

اكة تكوين وتشكيل    والموضوعية بما يحقق المشاركة الوطنية؟ ي شر
وهل تقيدت هذه المؤسسات بضمان دور الشعب ف 

العضوية الناحية  من  الدستورية  ممارسة    ،المؤسسات  ي 
ف  اكه  نجح  اختصاصواشر هل  الموضوعية؟  الناحية  من  اتها 

المؤس ي 
ف  الوطنية  المشاركة  ترسيخ  ي 

ف  الدستوري  النظريةسالمؤسس  الناحية  من  الدستورية  هذه   ،ات  مت  الت   هل 

 المؤسسات بتحقيق المشاركة وتعزيزها من الناحية التطبيقية العملية؟

ي التحليلي   منهجية البحث: 
دور المؤسسات الدستورية    لبيان  ،اقتضت موضوع هذا البحث أن نستعي   بالمنهج الوصف 

يعية  ،العامة ي تحقيق المشاركة الوطنية.   -من الناحية العضوية والوظيفية  -القضائية  ،التنفيذية  ،التشر
ونظرا للنطاق    ف 

ي لهذا البحث حيث يتحدد أساسا ببيان دور  
ي ظل دستور  الزمن 

ي تحقيق المشاركة الوطنية ف 
المؤسسات الدستورية ف 

الواردة    حكامعل الأ  عتماد يتعلق بالموضوع بال  عليه سوف نركز عل وصف وتحليل ما   ،2005جمهورية العراق لعام  

ي نصوص 
 وثيقة الدستور.  ف 

ي ضوء ما   هيكلية البحث: 
 قة بمضمونه حيث خصصتلكي يشمل البحث كل الموضوعات والأفكار المتعل  ،تقدم  ف 

يعية  -ؤسسات الدستورية العامة  للم ي تحقيق المشاركة الوطنية   ،دون الأخرى  -القضائية  ،التنفيذية  ،التشر
 ، ودورها ف 

تحديد مفهوم المشاركة    ،ربعة مجالت: الأول منها نتناولأسوف نقسم هذا البحث وفق خطة منهجية رقمية تضم  

ي الثالث نبحث دور المؤسسة  
ي تحقيق المشاركة الوطنية. وف 

يعية ف  ي نبحث دور المؤسسة التشر
ي الثان 

الوطنية. وف 

ي 
ي الرابع. وتأن 

ي تحقيق المشاركة الوطنية ف 
ي تحقيق المشاركة الوطنية. ومن ثم دور المؤسسة القضائية ف 

التنفيذية ف 

 نتاجات والتوصيات. ستتتضمن جملة من ال  الخاتمة

 مفهوم المشاركة الوطنية  -1
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وريةإ ي سبل الالحدى  إوذلك ك  ،ن تحديد مفهوم المشاركة الوطنية يعد مسألة ض 
ي ضبابية  ت سن 

جنبنا الوقوع ف 

ي الدراسة. استما  إذا    ،المفهوم
لف من  أ مفهوم المشاركة الوطنية يتفإن    عملت لغايات بعيدة عل المعن  المرجو لها ف 

 ن اندماج هذين العنضين يشكل هذا المفهوم. إو  ،عنضي المشاركة والوطنية

ة مهمة من وجود الدولة الديمقراطية بصورة عامة والدولة الفدرالية بصورة خاصة   ، تعد المشاركة الوطنية ركت  

ي أن الوحدات المكونة بوصفها وحدات سياسية دستورية
ي تكوين مؤسسات الدولة  ،حيث تعن 

ي  و   ،تشارك ف 
تشارك ف 

ي تهم مجموع الدولة عل الصعيد كافة الوطن
وتتفاوت    ،اتخاذ القرارات الصادرة عن مؤسسات الدولة الدستورية الن 

كما تختلف سماتها وضيقها واتساعها    ،خاصيتها و   هذه المشاركة الوطنية حسب التنظيم الدستوري لكل دولة بعينها 

واذا انعدمت أصبحنا أمام  ،عنها  غن  ل  المشاركةفإن  ورغم ذلك ،والديمقراطية أو ضعفها تبعا لمتانة الرابطة الوطنية 

ة من الركائز  36  ،2020  ،تراعي مشاركة مكوناتها أو أقاليمها )حمه سعيد ول    تضمنل    دولة مركزية (. وتعد هذه الركت  

ي تحكم الدولة الديمقراطية ذات النظام الفدرالىي 
ي  إجبها يتجسد  والذي بمو   ،المهمة الن 

اك كل الوحدات المكونة ف  شر

الإ الدولة  رادةتكوين  الوطنية عل صعيد  ي    ،العامة 
ف  المكونة  الوحدات  بي    الحقيقية  المساواة  جم  تت  ة  الركت   وهذه 

ال   ،الدولة عن  النظر  السكانختلافبغض  وعدد  المساحة  ي 
ف  بينها  فيما  الخاصة   ،ات  القرارات  باتخاذ  المساهمة  ي 

ف 

تتولى    ،بالدولة ي 
الن  الوطنية  الدستورية  المؤسسات  وجود  أهمية  تظهر  هنا  كة   إدارةومن  المشت  الوطنية  المصالح 

ة45  ،2022  ،)محمدأمي    ي حكم الدولة  ول  أو   إقليمالمشاركة الوطنية أن يكون لكل    (. ومقتض  ركت  
ية حق المشاركة ف 

ي أتخاذ قراراتها 
ةويكون لها الح  ،وتكوين مؤسساتها وف  ي الحقيقة    ،ق بوصفها كيانات دستورية متمت  

ة إوف  ن لهذه الركت  

يعات الوطنية   بالكامل  أكت  أهمية خاصة كونها تجعل تقبلها للتشر أهمية  فإن    وبذلك  ،سهولة مما لوكان غريبة عنها 

يعاتها  إذ إن    ،نما تمتد لتشمل الحكومة عل صعيد كافة الوطن أيضا إو   ،تقتض عل الوحدات المكونةل    المشاركة تشر

ة)عزيز   أكت  وقراراتها المتخذة بمشاركة الجميع ستكون   اما لدى الأخت  ة تضمن  25  ،2023  ،نجاعة واحت  (. هذه الركت  

ي حكم دولته لكافة الوحدات المكونة
ي الدولةأ  اعتبار عل  ،والأقاليم حق المشاركة ف 

ومع   ،نها ذات كيان ممت   له شأن ف 

ي هذا  ل    ذلك
اأ يعن  المركزيةن هذه  السلطة  عن  تام  بشكل  ومنفصلة  منعزلة  تداخلإو   ،لأقاليم    ترابطو   نما هي عل 

ي مصالحها و 
اك ف  ي   وهذا ما  ،صلاحياتها مع السلطة المركزية ويتم تنظيمها وفقا للدستور والقواني   و   اشت 

يبدو واضحا ف 

ي تكوين مؤسسات الدولة الوطنية
وكذلك مشاركتهم مع المؤسسات الوطنية عل    ،اتخاذ قراراتها و   مساهمة الأقاليم ف 

يعاتها وقراراتها المتخذة بمشاركةفإن    ،حد سواء  مساهمة  و   هذه المشاركة سوف يخلق الثقة لدى المؤسسات بتشر

ة بعيدة عن مشح    ،والأقاليم  الوحدات المكونة وهذا ما يضمن قبول الأقاليم بصورة أوسع مما لو كانت هذه الأخت 

ي    ع واتخاذ   تتجسد    هبأن  يتبي     ،(. ومما تقدم15  ، 2021  ،كذلك تكوين المؤسسات الدستورية )شاكر و   القراراتالتشر

ي وضع الدستور للدولة
ة المشاركة الوطنية ف  ي  ،ركت  

وتكوين المؤسسات الدستورية الوطنية    تأسيسومن ثم المشاركة ف 

وطنية حقيقية   ،للدولة رابطة  تعتتر  المشاركة  ي صنع    ،وهذه 
الإف  عن  تعتر  ي 

الن  للمواطني   عل   رادة القرارات  العامة 

ي مختلف مجالت الحكم عل صعيد الدولة
ي تكوين    ،مستوى المؤسسات الدستورية ف 

وتظهر أهمية هذه المشاركة ف 

يع ، المؤسسات الدستورية الثلاث الرئيسة  القضائية.   ،التنفيذية ،ةيالتشر

ي تحقيق المشا  -2
 
يعية ف  ركة الوطنيةدور المؤسسة التشر

ي تحقيق المشاركة الوطنية
يعية ف  نبحث عن التنظيم الدستوري  علينا أن    يلزم  ،للحديث عن دور المؤسسة التشر

: أول  كيبة الهيكلية لهذه المؤسسة ومدى تحققها   ،من الناحية العضوية  ،لهذه المؤسسة من الناحيتي   ي الت 
وذلك يعن 
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ي تمارسها هذه المؤسسة ودورها  ختصاص ال   بمعن  البحث عن  ،من الناحية الوظيفية   ،للمشاركة الوطنية. وثانيا 
ات الن 

ي تحقيق المشاركة الوطنية. وهذا يتطلب تقسيم هذا الموضوع
ي إلى  ف 

 : عنواني   أساسي   سنتناولهما تباعا كالآن 

ي تحقيق المشاركة الوطنية -1 -2
 
يعية ودورها ف  تركيبة المؤسسة التشر

يعية ي كيفية تنظيم تركيبة المؤسسة التشر
  ، فمنها من يأخذ بنظام المجلس الواحد  ،تختلف دساتت  دول العالم ف 

  .  ومنها يأخذ بنظام المجلسي  

ي  -الواحد -نظام المجلس الفردي  -2-1-1
 
يعية ودورها ف   تحقيق المشاركة الوطنية. للمؤسسة التشر

يعية مجلس واحد )خليل التشر المؤسسة  الفردي أن يتولى  المجلس  بنظام  بمعن     ،( 213  ،1956  ،المقصود 

يعية   لمان  -تكوين المؤسسة التشر يعية  -التر ي الدولة من مجلس واحد يمارس الوظيفة التشر
وأن كثت  من دول العالم    ،ف 

 - كوستاريكا  ،ونيوزيلندا   ،فنلندا   ،دانماركال  ،مثل السويد   -ام  ظالبسيط تأخذ بهذا النوخصوصا ذات الشكل الموحد أو  

بالبساطة النظام  هذا  ال   ،ويتمت    توزي    ع  مشكلة  ي 
ف  يعية    ،اتختصاصوخاصة  التشر العملية  ي 

ف  بالشعة  أيضا  ويتمت   

يعية83  ،2011  ،)الدبس كيبة الأحادية للمؤسسة التشر هناك   ، تتكون من مجلس واحد حيث    ،(. لكن نظرا لهذه الت 

ي تمثل الشعب    ،وتحقيق التوازنات فيما بينها   ،بشأن قابليتها لتمثيل كافة مكونات الشعب  ،مخاوف
ي المؤسسة الن 

ف 

يعية وذلك بسبب تركيبة تكوينها المتمثل بعدم وجود مجلس خاص ليضمن من خلاله مشاركة    ،وهي المؤسسة التشر

ي تهميش  عادلة وحقيقية لجميع مكونات الشع
يتمثل ف  ي الدولة. وكذلك هناك مخاوف 

ي ف 
ي صنع القرار الوطن 

ب ف 

ي من    ،أو تجاهلها   أصوات الوحدات المكونة 
ي تعان 

ي المجتمعات الن 
  ات عميقة بي   الوحدات المكونة انقسام خصوصا ف 

المختلفة أو السياسية  أو العرقية  أو الدينية  يتمتع مكون معي   بالأ   ،القومية  ةو   يةغلبعندما  وسيطر عل   ،سلطة كبت 

يعية ذات مجلس واحد    ،الأخرى  أو الوحدات المكونة   فقد يكون من الصعب عل الوحدات المكونة  ،المؤسسة التشر

يعية ،معالجة مشاكلها  ي وعادل)تحويل الهياكل التشر
 (. 2024 ،وتحقيق مصالحها بشكل حقيف 

و   نرى  ،ولكل هذه الأسباب الضوابط  تقوض  كيبة قد  الت  الوطنيةبأن هذه  للمشاركة  توفر ل    حيث  ،التوازنات 

 مختلفة للتمثيل
ً
ي كثت  من الأحيان أنماطا

لعدم وجود مجلس خاص يمثل الوحدات   ،المؤسسة ذات المجلس الواحد ف 

ي ضمان التمثيل المتساوي وترسيخ المشاركة الحقيقية إلى    مما يؤدي   ،أو الأقاليم لتحقيق مصالحها   المكونة
  ، الصعوبة ف 

كيبة  ي ضمان المشاركة  ،وب  هذا قد تشكل هذه الت 
ي    ،قاليموالأ تمثيل جميع الوحدات المكونةإلى    فتقارهل  ،تحديات ف 

ف 

ي من فوارق
ي تعان 

بعض المناطق ذات  فإن   ،وبدون هذا التمثيل ،ية أو مناطق جغرافية متنوعةإقليمو  قومية البلدان الن 

ي الأقل ي المشاركة الوطنية الحقيقيةقد تجد نفسها مهمشة    ،التمثيل النيانر
ي وتحقيق   ،ف 

ي عملية صنع القرار الوطن 
وف 

ي  نرى ا ولهذ، الدولة الوطنية 
ي الدولة.  بأنها لسيت قادرة بالشكل الحقيف 

 لتحقق مبادئ المشاركة الوطنية وتعزيزها ف 

ي تحقيق المشاركة الوطنية 
 
يعية ودورها ف  نظام المجلسي   للمؤسسة التشر

ال السلطة  الفدراليةيتأسيستبنت  الدول  معظم  ي 
ف  الأصلية  من    ،ة  تتكون  حيث  يعية  التشر مؤسستها  ثنائية 

ي    ،مجلسي   
ائح  وتمثيل جميع الوحدات المكونة  ،القواني     إصدار وذلك بهدف عدم التشع ف  ويمنع    ،والطبقات والشر

ة  است الصغت  الوليات  ى عل  الكتر الوليات  وهيمنة  يعية  التشر المؤسسة  الأ بداد  من  قليل  يمثلها عدد  ي 
ي  عضا الن 

ف  ء 

يعية: الوليات    (38  ،2022،  مجلس النواب )محمدأمي    كيبة التشر ي أخذت بهذه الت 
وعل سبيل المثال من أبرز الدول الن 

)تناط  عل أن    المعدل  1787( من دستورها لعام  1/ 1فدرالىي رئاسي حيث نصت المادة )  المتحدة الأمريكية كنظام
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يعية الممنوحة هنا جميع السلطات ال والذي يتألف من مجلس للشيوخ ومجلس    ،كونغرس الوليات المتحدةإلى    تشر

ي جمهورية ألمانيا ال 
ي نص القانون الأساسي لعام  تحادللنواب(. وف 

ي المادتي   1949ية كنظام فدرالىي برلمان 
  المعدل ف 

يع50  ،38) ي جمهورية المانيا ال ( عل البوندستاغ والبوندشات كمجلسي   مكوني   للمؤسسة التشر
وكما هي    ية. تحاد ية ف 

  ( المادة  ي سويشا حيث نصت 
ف  لعام  2/ 148الحال  أن    المعدل  1999( من دستور سويشا  الجمعية  عل  )تتكون 

 مكانة متساوية( كنموذج نظام فدرالىي    ،ية من مجلسي   تحادال 
مجلس الشعب ومجلس المقاطعات ولكل من المجلسي  

يعية  -غت  الفدرالية-الدول المعاضة  وكذلك معظم    ،مجلسي  كيبة للمؤسسة التشر من أبرزها جمهورية    ،تبنت هذه الت 

لمان من الجمعية الوطنية  عل أن    المعدل  1958( من الدستور الفرنسي لعام  24فرنسا حيث نصت المادة ) )يتكون التر

)يتكون  عل أن    المعدل  1948لعام  ( من دستور ايطاليا  55ومجلس الشيوخ(. وكذلك ايطاليا حيث نصت المادة )

ورة   أن الفدرالية تعد بمثابة صيغة للتوفيق بي   ض  بما  لمان من مجلس النواب ومن مجلس شيوخ الجمهورية.(.  التر

ي والدولىي   اعتماد 
ي تخص الدولة ككل عل الصعيدين الوطن 

كة ازاء المسائل الأساسية الن  وبي   تطلعات    ،سياسة مشت 

ي   شعوب الوحدات المكونة
امترغب الل    للفدرالية الن  ي تناقض مع رؤيتها   لت  

وتريد أن تبف  سيدة نفسها   ،بالقضايا الن 

تحقيق التوازن  إلى    وتسعى  ،وتدور حول التعايش بي   الولءات والمصالح والهويات المتعددة  ،بالنسبة لقضاياها الخاصة

ي قضايا معينة ذات ا
ي الوحدة والتضامن ف 

ك  هتماملوالتوفيق بي   الرغبة ف  ي التنوع وال   ،المشت 
ي ستوالرغبة ف 

قلال الذان 

ي قضايا 
ي تسيت  شؤون ومصالح الدولة  ،أمور ذات أهمية خاصةو   ف 

ي الدولة الفدرالية تشارك الوحدات المكونة ف 
 ،فف 

ي اتخاذ قراراتها ول   حيث يكون لكل
ي تكوين مؤسساتها وف 

ي   المكونةمشاركة الوحدات فإن  وبذلك ،ية حق المشاركة ف 
ف 

يعية الفدرالية تعتتر من ي تكوين أهم  تكوين المؤسسة التشر
ويعتتر المجلس   ،الدولة الفدرالية إرادةالمظاهر الأساسية ف 

ي حكم الدولة الفدرالية الأعل من أبرز مظاهر تجسيد مشاركة الوحدات المكونة
ي    ع قوانينها ول    ف  ي عملية تشر

 ، سيما ف 

  كما أنه يشكل وسيلة لحماية  ،يعد أداة للتعبت  عن مصالح الوحدات المكونة للدولة الفدرالية  مجلس الأعلالن  أذلك  

ي الوحدات المكونة
الأخذ   نؤيد   ،تقدم  وبناء عل ما   (. 25،  20  ،2023  ،ات الفدرالية الضارة )عزيز جراءالإ   من  مواطن 

المجلسي    تكوين  لأ   ،بنظام  الوطنية عل مستوى  المشاركة  يحقق  يعيةنه  التشر كما ويحقق رفع مستوى   ،المؤسسة 

المختلفة والمصالح  الأقاليم  تمثيل  يعية ويجسد  التشر يعية )خليلاستويمنع    ،العملية  التشر المؤسسة    ، 1956  ،بداد 

كيبة الدستورية2015  متساوية للذين   هناك مجلس مخصص يمنح الوحدات المكونة  ،(. وفقا لهذه الت 
ً
أو الأقاليم فرصا

وهذا يعد صمام أمان تحقيق   ،حيث يضم ممثلي   لمكونات قومية أو دينية أو أقليات مختلفة،  لها التمثيللم يتسن   

ي 
ئ ف  يعيةل  أ  مؤسسة من مؤسسات الدولة الدستوريةأهم    التمثيل السياسي العادل المتكاف  ومن    ،وهي المؤسسة التشر

يعية من توازن وتعاون ي تطبيق المبدأ الديمقراطي   ،ثم يحقق ما تتطلبه تكوين المؤسسة التشر
 ، حيث يلعب دورًا مهمًا ف 

ي تعزيز التوازن بي   فروع المؤسسات الدولة الدستورية المختلفة
ويعطي فرصة لتمثيل أوسع للمجتمع من    ،ويساهم ف 

وتعزز    ،ية وجغرافية مختلفة. كل هذا تشجع التعدديةاجتماعوطبقات    ،خلال مجلسي   يمثلان مكونات قومية أو دينية

ي مجتمع ديمقراطي 
ي ممارسة حقوقه السياسية الدستورية ف 

سس دولة المؤسسات مع كفالة  لأ   وإرساء  ،حق الشعب ف 

 توسيع المشاركة السياسية وتحقيق المشاركة الوطنية. 

ي تتمت   بها نظام المجلسي   
ات الن  نتقادات من قبل مؤيدي  بعض ال   لقد واجه هذا النظام  ،عل الرغم من الممت  

ي نظام المجلسي   يسبب ال   ،م المجلس الواحد نظا
يعية ف  بي   مجلسي    نقسامحيث وجدوا: أن تقسيم المؤسسة التشر

ي    ع مما  ،الذي يمكن أن ينشأ من المصالح المتنافسة لمجلسي   منفصلي   ومن ثم تقسيم السلطة بينها  نقسامال  ،التشر

ي تؤدي
يعية أمامإلى    يخلق الخلافات الن  ي الدولة  إضعاف المؤسسة التشر

ي تنشا ما    ،المؤسسات الأخرى ف 
الخلافات الن 
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ما  قانون  ي    ع  تشر عل  يعية  ،بينهما  التشر العملية  تميل  تكون  إلى    حيث     ،تعقيدا   أكت  أن 
ا
طويل  

ً
وقتا مما    ،وتستغرق 

القواني    وعات  مشر عل  المجلسي    موافقة  من   ،تستوجب  متعددة  بجولت  القواني    مشاري    ع  تمر  أن  يجب  حيث 

ي كل مجلس
جابة بشعة  ستاتخاذ قرارات بطريقة بطيئة وعدم القدرة عل ال إلى    مما يؤدي ذلك  ،المناقشة والتصويت ف 

يعية. عندما تكون عمليات صنع القرار  ي العملية التشر
ها ف  للقضايا الملحة حيث تكت  تعت  مشاري    ع القواني   أو تأخت 

ي عن قرار أو نتيجة معينة. ومن خلال    فقد يكون من الصعب  ،معقدة وتتضمن طبقات متعددة
تحديد المسؤول النهانئ

وري التكرار غت  الض  والقضاء عل  العملية  أفعالهم. وتعزز هذه    ،تبسيط  عي   عن  المشر يصبح من الأسهل مساءلة 

عي   وتضمن أن تظل عملية صنع القرار مركزة عل المصالح الفضل للجمه ور.  الشفافية الشعور بالمسؤولية بي   المشر

ي نظام المجلسي   فإن    ،علاوة عل ذلك
مما يعقد عل    ،توجد إمكانية لنقل اللوم أو المسؤولية بي   المجالس المنفصلة  ف 

 ما يكون الحفاظ المجلسي    
ا
يتطلب    تكلفة من نظام مجلس واحد إذ   أكت  المواطني   مساءلتهم عن أفعالهم. وكذلك عادة

وعات القواني   الذي يتطلب  نظام المجلسي   موافقة كلا المجلسي   عل م ي    ع وتسبب البطء إجراءشر  ، ات قد تعوق التشر

ي أن يعتر عن الإ لأ   ،كما ويتعارض نظام المجلسي   مع وحدة سيادة الأمة
الواحدة للأمة مجلسان    رادة نه ليس من المنطف 

تتجزأ ويجب  ل    الأمة وحدة  إرادةحيث أنصار نظام المجلس الواح   د يرون أن    ،لهما إرادتان قد يحدث بينهما التعارض 

يمكن لنظام المجلسي   أن   ،نتقادات الأخرىأن يعتر عنها بمجلس واح    د يمثل الأمة كك  ل. زيادة التكاليف هي احدى ال 

 
ً
يعيةإلى    يؤدي أيضا ي العملية التشر

ي ذلك    ،حيث تكون النفقات المرتبطة بمجلسي   منفصلي     ،زيادة التكاليف ف 
بما ف 

ي يمكن    ،الرواتب والمرافق والتكاليف الإدارية
ة ويمكن أن تحرر الموارد الن  ويمكن أن تكون وفورات التكاليف هذه كبت 

أخرى مهمة  لمجالت  ا  ،تخصيصها  تطوير  أو  العامة  الخدمات  )الطريقمثل  التحتية  فعالة إلى    لبنية    قواني   

www.fastercapital.com/arabpreneur  .) 

ي العراق
يعية ف  قراء نصوص دستور جمهورية العراق لعام  استوب  ،أما بالنسبة للتنظيم الدستوري للمؤسسة التشر

يعية بثنائية وذلك بموجب    ، 2005 ي نصت48المادة )  أحكامنجد بأنه نظم تركيبة المؤسسة التشر
)تتكون  عل أن    ( الن 

يعية ال   (49نصت المادة )  ،(. وفيما يخص مجلس النوابتحادية من مجلس النواب ومجلس ال تحاد السلطة التشر

لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون  ء بنسبة مقعد واحد  عضا ) يتكون مجلس النواب من عدد من الأ عل أن  

ي ب
اع العام الشي المباشر انتخابيتم    ،كملهأ الشعب العراف  ويراع تمثيل سائر مكونات الشعب فيه(.   ،هم بطريق القت 

مجلس    –المجلس الآخر  إلى    ية الأصلية انشاء هذا المجلستأسيسفقد ترك السلطة ال  تحاد أما فيما يتعلق بمجلس ال 

يعىي يدع مجلس ال عل أن    (65حيث نصت المادة )  -النواب
يضم ممثلي   عن القاليم    تحاد )يتم انشاء مجلس تشر

ي  
وط العضوية فيه  ،إقليموالمحافظات غت  المنتظمة ف  وكل ما يتعلق به بقانون يسن    ،اتهاختصاص و   وينظم تكوينه وشر

ي  أغلبب
( 65المادة )  أحكامية الأصلية أجلت العمل بتأسيسلسلطة الان اإلى    شارةء مجلس النواب (. مع الإ أعضا ية ثلن 

ب ال إجراءوالخاصة  المجلس  انشاء  بإلى    ي تحادات  النواب  مجلس  من  قرار  صدور  دورته  أغلبحي    بعد  الثلثي    ية 

ي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور نتخابال 
ي المادة )  ،ية الولى الن 

المواد   أحكام) يؤجل العمل بعل أن    (37حيث نصت ف 

ي هذا الدستور  تحاد الخاصة بمجلس ال 
ية الثلثي   بعد دورته  أغلبحي   صدور قرار من مجلس النواب بإلى  اينما وردت ف 

ي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور(. ولم يتم تشكيل المجلس ال ية الأنتخابال 
المجلس الذي   ،ي حن  الآنتحادولى الن 

ي  يمثل الأقاليم والمحافظات غت  الم
مجلس   -هذا المجلس  تأسيس وهذا يدل عل غياب النية الحقيقية ل  ،إقليمنتظمة ف 

ي المستقبل القريب  -تحادال 
تحت رحمة    ،اتهاختصاصو   تهطنشأ يتعلق ب  وما   ،ان ترك تنظيم تركيبة هذا المجلسو   ،ف 

ي    ع  إصدار مجلس النواب الذي سيقوم ب يعية الفدراليةتقليل من مكانة المؤسسة    ،حق بهذا الشأنل   تشر وأمر   ، التشر



Journal of University of Raparin Vol(12).No(1)  گۆڤاری زانکۆی ڕاپەڕین 
 

916 

 

لة الدستوريةلأن    ،معيب للدستور  ي المت  
عل الرغم ان    ،عل وفق هذا التنظيم الدستوري ان المجلسان لم يتوازيان ف 

يعية وعدم قيام مجلس النواب   ،وينبثقان من أصل واحد وهو الدستور   ،كليهما يشكلان جزئي   من اجزاء المؤسسة التشر

ي باب التعطيل الفعلي للدستور تحادشاء المجلس ال بواجبه والمتعلقة بأن
وعدم انصياع لمتطلبات ورغبات    ،ي يدخل ف 

ي الأقاليم والوحدات المكونة للدولة الف
ي يدراليمواطن  زنجر  (. 754 ،2019 ،أحمد و  ة العراقية ) التر

ي تحقيق المشاركة الوطنيةاختصاص -2-2
 
يعية ودورها ف  ات المؤسسة التشر

مهامتختص   بممارسة  يعية  التشر متعددةاختصاصو   المؤسسة  لنصوص    ،ات  وفقا  لها  ي رسمت وحددت 
والن 

التنظيم الدستوري لكل دولة عل حدة. بصورة عامة هناك   اختلافات ب  ختصاصال   وتختلف هذه  ،الدستور والقواني   

: أول: ال ختصاصنوعان من ال  يعية وهي ي تمارسها المؤسسة التشر
يعيةات اختصاص ات الن  ات  ختصاصال   ثانيا:   ،لتشر

 : ي
يعية. هذا ما سنبحثه فيما يأن   غت  التشر

ي تحقيق المشاركة الوطنية ختصاصال  2-2-1
 
يعية ودوره ف يعي للمؤسسة التشر  التشر

يعية التشر المؤسسة  القواني     اختصاص   ،تمارس  بها و   ،الغائها و   ،تعديلها و   ،سن  العمل  اقتضت   ،ايقاف  ي 
من 

يعية تتمتع بسلطة تقديرية  جراءنظمت لها الدستور والقواني   من الصلاحيات والإ وفقا لما    ،الحاجة ات. المؤسسة التشر

ي ممارسة 
يعىي اختصاص ف 

  ، تقييد هذه الحريةإلى  مالم ينص الدستور عل فرض ضوابط وقيود معينة قد تؤدي ،ها التشر

يعات تتم   ي تمارس  إصدار وهذه التشر
يعية  ،بمقتض  الدستور   ،اعتياديا ها من قبل المؤسسة الن  حيث    ،الوظيفة التشر

يعات لتنظيم جميع المواضيع المتعلقة بحقوق الأفراد وحرياتهم بطة بحياة المجتمع   ،تقوم بسن التشر والمسائل المت 

ي تنظيم أي حق أو أي حرية  ،والمواطني   والدولة
ي    ع ف  ي بأن هذه المؤسسة تختص بالتشر

ي ول    ،وذلك يعن 
  ءتتقيد بسر

ي    أحكام سوى  
ي   إطار الدستور والمصلحة العامة الموصوفة ف  زنجر (. وتقدير المصلحة العامة  75  ،2021  ،الدستور )التر

ها اختصاص  تعد من ام القواعد والمبادئ  أإل    ،ات هذه المؤسسة دون غت  ورة احت  ن ذلك تكون مع التحفظ عل ض 

)حسي    الدستورية  القيمة  لهذه  161ص  ،2024  ،ذات  العامة  العملية(.  السياسة  ي صنع 
ف  ة  من خلال   ،أهمية كبت 

الفرعية لجانها  ي 
وف  يعية  التشر المؤسسة  جلسات  ي 

ف  تجري  ي 
الن  هذه    ،المناقشات  جم  تت  التطبيقية  الناحية  ومن 

ي تهدف  ،المشاركة
ي عملية صنع القواني   الن 

ي مشاركة ممثلي الشعب ونواب المواطني   ف 
تحقيق المصلحة العامة إلى    ف 

ي   ،لمواطني   جميعا ل
وب  هذا تتم تحقيق   ،وليس لتحقيق المصالح الشخصية الخاصة الخارجة عن المسار الطبيعىي الوطن 

الحقيقية  الوطنية  يعية  ،المشاركة  التشر الوظيفة  ي 
ف  اكا فعليا  الشعب اشت  اك  ي تمثل    ،من خلال اشت 

الن  المؤسسة  ي 
ف 

ي تحقيق و  الشعب الذي هو مصدر السلطة
(.  22  ،2011، تكوين الدولة الوطنية )نجيبو  المشاركةالعنض الأساس ف 

ي    ع القواني    ي كانت تهدف  ،المشاركة الوطنية تتعزز بتشر
حل مناسب إلى    التعرض لمشكلة عامة بغية التوصلإلى    الن 

ويحدث هذا عل وجه الخصوص عندما يكون تشكيل المؤسسة قائما عل أساس ضمان مشاركة جميع الوحدات    ،لها 

نا اليه سابقا  -المكونة   يعية  -كما أشر به المؤسسة التشر فهي احد الصناع الرئيسيي   للسياسة    ،وهذه أسمى ما تتجل 

ي تم  
حيث تمارس دورها من خلال ما    ،ية الأصليةتأسيسها من قبل السلطة التأسيسالعامة من ضمن المؤسسات الن 

ي منحت لها عن طريق النصوص ا
بها من صلاحيات الن  ومن حقها التضف واتخاذ القرارات دون   ،لدستوريةتتمتع 

ة عن  ختصاصال   ها صاحباعتبار ب ،  انتظار تفويض من أي جهة رسمية أخرى , كونها معتر ي    ع القواني   ي تشر
ات الأصيل ف 

ي جمهورية   ختصاص (. وفيما يتعلق بال Roger D. Congleton, 2024الشعب ) إرادة
يعية ف  يعىي للمؤسسة التشر

التشر

ي ظل دستور عام  العراق ال
ي العراق حاليا   ، 2005فدرالىي ف 

يعية الوحيدة ف  حيث لم ،  كون مجلس النواب المؤسسة التشر
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نا اليه  تحاد يشكل لحد الآن مجلس ال  ي    ع القواني   ال   ،كما سبق وأشر ية عل وفق نص  تحادويختص مجلس النواب بتشر

يعات منتكون هذه  عل أن    ،( من الدستور 1/ 61المادة ) ي حددها الدستور  ختصاصال   ضمن  التشر
ات الحضية الن 

ي مجال  اختصاص  ( من الدستور. وكذلك من حق مجلس النواب ممارسة110ية وفقا لنص المادة )تحاد للسلطات ال 
ه ف 

يعية ي    ع أو تعديل أو الغاء القواني     ،المبادرة التشر ي    ع قانون ما أو ت  ،لتشر حات بشأن تشر عديل أو  حيث له أن يقدم مقت 

ة من    ،الغاء قانون قائم لمانية المختصة الدائمة أو من خلال عشر ء أعضا ويكون ذلك من خلال لجنة من اللجان التر

حات القواني   تقدم من  عل أن  /ثانيا( من الدستور حيث نصت60وهذا ما أشارت اليها المادة ) ، مجلس النواب )مقت 

ة من   ي العراق   ،ه المختصة(أو من إحدى لجان  ،ء مجلس النوابأعضا عشر
ح قانون بتاتا ل    وف    ،يجوز للشعب تقديم مقت 

حلأ  جوز يل    كما  ة من النواب تقديم هذا المقت  ي تمنح هذا الحق  ،قل من عشر
ء المجلس  عضا لأ   بخلاف بعض الدول الن 

ي ايطاليا والكويت)زهاوي
ي  121  ،2015  ،الأعل ولمجالس الحكومات المحلية كما هو الحال ف 

حيث    إسبانيا ( وكذلك ف 

يعية من  -1)عل أن    المعدل  1987لعام    إسبانيا ( من دستور  87نصت المادة ) الحكومة    اختصاص   تكون المبادرة التشر

 لما ينص عليه الدستور والأنظمة الأساسية للمجلسي   
ً
يجوز أن تطالب    -2  .ومجلس النواب ومجلس الشيوخ طبقا

وع قانون أو أن تحيل ي مشر
ي الحكومة بتبن 

يعية المحلية التابعة لمجتمعات الحكم الذان  هيئة مكتب  إلى    الجمعيات التشر

ح قانون مع إيفاد ثلاثة من ح القانون أمام المجلس    كت  ئها عل الأ أعضا مجلس النواب مقت  وع أو مقت  للدفاع عن مشر

ع الدستوري -ية الأصلية تأسيسبأن السلطة ال نرى ،ذلكإلى  نادا استالمذكور(. و  ي لم يوفق -المشر
 ،أو لم يرغب ،العراف 

ي منح هذا الحق ليكون خطوة جيدة للحفاظ عل حقوق ورغبات الوحدات المكونة لدولة  
وب  هذا لم    ،العراق الفدرالىي ف 

العادلة الوطنية  المشاركة  ترسيخ وتعزيز  ي 
ف  الحقيقية  ،ينجح  الديمقراطية  للفدرالية   ،المنسجمة مع روح  ورية  والض 

ديمقراطية  ،العراقية  فدرالية  دولة  )  ، كونها  المادة  ي 
ف  الدستورية  الوثيقة  عليها  أكدت  ي 

نصت1والن  أن   ( حيث  عل 

( ديمقراطي   ،ية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملةاتحاد)جمهورية العراق دولة  ي
ي )برلمان  نظام الحكم فيها جمهوري نيانر

 . وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق(. 

ي تحقيق المشاركة الوطنية ختصاصال  -2-2-2
 
يعية ودورها ف يعية للمؤسسة التشر  ات غي  التشر

يعية للمؤسسة  ختصاص ال   موضوع ي تبي   السلطة التقديرية  ات غت  التشر
يعية من الموضوعات المهمة الن  التشر

ي تتمتع بها 
يعية بختصاصال   هذه،  الن  فمن الواضح   ،ها ممثلة للشعباعتبار ات تتسق مع مبدأ سيادة المؤسسة التشر

ي  إلى    تتأثر   ،اتختصاص ال   أن الممارسة الحقيقية الفعالة لهذه
بالبيئة السياسية والدستورية الن  تمارس فيها حد كبت  

يعية ات المالية المتعلقة بالموازنة العامة  ختصاص ال   ات: أول: ختصاصال   هذهأهم    ومن  ،اتها اختصاص  المؤسسة التشر

ائب يعية  ،والض  التشر الوظيفة  التأريخية  نشأتها  ي 
ف  تسبق  الوظيفة  الأمر   ،هذه  بداية  ي 

ف  تكونت  لمانات  التر ان  ذلك 

ي يحتاج الي
ائب الن  ي    ع  ،ها الحكامللموافقة عل الض  يبة هو التشر حيث يحكم القاعدة    ،وبما ان المصدر الوحيد للض 

بمبدأ  يبية  يبةل    ،الض  يعية    ،بقانونإل    ض  التشر المؤسسة  يمنح  حضيا اختصاصالذي  اصيلا  تفويضه  ل    ا  يمكن 

التنفيذية ما   ،للمؤسسة  يبة وكل  يتم فرض الض  ان  ي 
يعن  ي    ع عن  ي  وذلك  ي صورة تشر

ف  بها  يعية تعلق  التشر المؤسسة 

ها من المؤسسات الأخرى )مراد   ،المنتخبة حضا  (. وهذا ما أكدت عليها دستور جمهورية  857،  2023، فلا يشمل غت 

ي المادة )  2005العراق لعام  
ائب والرسومل  )عل أن    (1/ 28حيث نصت ف  يعف   ول    ،تجنر ول    تعدلول    تفرض الض 

يعية وتوطدتبقانون(. وبعد ما قويت المإل    ،منها  ولم يعد   ،بسطت سلطاتها عل المالية العامة للدولة  ،ؤسسة التشر

ائب لمان حق الرقابة التامة عل الشؤون المالية    ،الأمر مقصورا عل مجرد الموافقة عل فرض الض  وانما أصبح للتر
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ي طريقة  ويتسن   ،للدولة
حاتهم والأعراب عن رغباتهم ف  ، 1969، المرافق العامة )ليلة إدارةلنواب الشعب الأدلء بمقت 

ي رسم السياسة العامة للدولة وتحقيق المشاركة الوطنية نيابة عن  إلى    ( وب  هذه الوسيلة تصل النواب920
المساهمة ف 

ثانيا:  ي المسائل المالية. 
عل الرغم من ان    ،قانون العفو العام  إصدار ك  ،بالقضاء ات المتعلقة  ختصاصال   المواطني   ف 

يعية لكنها تؤثر عل عملختصاصقانون العفو العام يعتتر من ال   إصدار  يعية للمؤسسة التشر ات  اختصاصو   ات التشر

ع قانونا بحجة   ،( 2  ،2010  ،انقضاء الدعوى الجزائية )عبود إلى    المؤسسة القضائية حيث يؤدي عندما يصدر المشر

للا اتاح العودة  ي 
ف  المواطني    من  جنح  لمن  الفرصة  العامةة  الحياة  ي 

ف  ي  ولإ   ،ندماج 
ف  والإصلاح  التسامح  روح  شاعة 

وال  ،المجتمع وط  للشر والقانونضوذلك وفقا  الدستور  ي حددتها 
الن  ي الأسباب ،  وابط 

ف  ي 
العراف  ع  المشر ذلك  بي    كما 

ي    ع قانون العفو العام رقم ) ي تشر
ي بعض الجرائم. ستمع ال   ،2016( لسنة  27الموجبة ف  الآخر   ختصاص ال   ثناء لمرتكنر

القضاة بالقضاء كتعيي    )  ،المتعلقة  المادة  نصت  لعام  5/ 61حيث  العراق  جمهورية  دستور  من   عل   2005/أ( 

النواباختصاص و   ات مجلس  )رئيس  تعي   كل من  الموافقة عل  بينها  ال أعضا ومن  التميت    ية ورئيس  تحادء محكمة 

افالدعاء العام ورئيس هيئة الإ  ي بالأ   شر
اح من مجلس القضاء العل(  ،ية المطلقةغلبالقضانئ وتعتتر كل    ،بناءا عل اقت 

ي  تحادهذه المناصب العناض المكونة للمؤسسة القضائية ال 
( من الدستور 89العراق وذلك وفقا لنص المادة )ية ف 

ي نصت
ومحكمة    ،ية العليا تحادوالمحكمة ال   ،ية من مجلس القضاء العلتحاد)تتكون السلطة القضائية ال عل أن    والن 

افوهيئة الإ   ،وجهاز الدعاء العام  ،يةتحادالتميت   ال  ي   شر
ي تنظم وفقا ل تحاد والمحاكم ال   ،القضانئ

لقانون(.  ية الخرى الن 

ي   ختصاص ال   ثالثا:  ة  ،الرقانر مهمة وخطت  أخرى  وظيفة  يعية  التشر الوظيفة هي    ،للمؤسسة  بمراقبة اختصاصوتلك  ها 

يعية يمتد   ،أعمال المؤسسة التنفيذية مدى بعيد فهو يحاسب المؤسسة التنفيذية عن إلى    فسلطان المؤسسة التشر

ي تلجأ   ،ويراقب جميع أعمالها  ،جميع تضفاتها 
ي رسمت لنفسها. ومن ابرز الوسائل الن 

ي سياساتها العامة الن 
ويناقشها ف 

يعية لمراقبة ومحاسبة المؤسسة التنفيذية هي : السؤال المسؤولية السياسية الوزارية   ،جوابستال   ،اليها المؤسسة التشر

ي نصت عليها دستور جمهورية العراق لعام  
ي المادة )  2005وسحب الثقة الن 

دسا/سابعا/ثامنا(. نحن بدورنا  /سا61ف 

ي   ختصاص بأن هذا ال   ،نرى ي وجدت من أجلها كنتيجة من نتائج مبدأ الفصل إلى    اضافة  ،الرقانر
تحقيق الأهداف الن 

ي ارشاد المؤسسة التنفيذية وتقديم النصح اليها   ختصاص هذا ال   ،المرن بي   السلطات
ة ف  وابلاغها    ،تتمتع بأهمية كبت 

المواطني    الرغباتح  ،برغبات  تلك  تحقيق  أجل  تعمل من  العامة  ،ن   المصلحة  تحقيق  نهاية الأمر  ي 
وبالنتيجة    ،وف 

ي المؤسسات الدستورية
  ، من الناحية النظرية  ختصاص هذا فيما يتعلق بأهمية هذا ال   ،ترسيخ وتعزيز المشاركة الوطنية ف 

  ، حيث سحب الثقة من وزراء معيني     ختصاص عل الرغم من أن مجلس النواب مارس هذا ال   ،أما من الناحية التطبيقية 

ي ممارسته لهذا ال  ،هو أن هذا المجلس ،يؤخذ عليه لكن ما 
حيث لم يسحب الثقة   ،ختصاص لن يكون حياديا ومهنيا ف 

ي العراق. رابعا: غلبمن أي وزير يتمتع بالأ 
لمانية والمؤيدة من مكون معي   الذي يسيطر عل العملية السياسية ف    ية التر

ي صحة عضوية  ختصاصال 
ي تشمل: البت ف 

هيئة رئاسة   انتخاب  ،ئها أعضاات الأخرى المتعلقة بالأمور التنظيمية والن 

ي  ي    ،داري لها تشكيل الهيكل الإ   ،تشكيل اللجان النيابية  ،المجلس النيانر
رئيس  و   رئيس الجمهورية  انتخابوكذلك دورها ف 

وايضا دورها فيما    ،المتمثلة بتعيي   بعض الوظائف التنفيذية والهيئات المستقلةمجلس الوزراء وتعيي   كبار المسؤولي    

ب ال إيتعلق  الظروف  )زهاويستعلان  ما   (. 128  ،2015  ،ثنائية  عل كل  نرى  وبناء  هذا   ،تقدم  ممارسة  خلال  من 

يعيةأعضا تستطيع    ،ختصاص ال  من   ،والتفاعل معهم  ،أن يلعبون دورا بالغ الأهمية لتمثيل المواطني     ،ء المؤسسة التشر

ي يهمهم 
العمل  و   ةبراز مشاكلهم الرئيسيلإ   ،سواء كان بشكل مباشر أو غت  مباشر   ،خلال التواصل معهم بشأن الشؤون الن 

مؤثرة تؤكد عل تواصل  و  هذه الوسائل تعتتر طرق فعالة ،الجهات المسؤولةإلى  صواتهمأيصال إمن خلال  ،حلها  عل
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ي المؤسسة  
يعية مع ناخبيهمالنواب ف  ي المؤسسات الدستوريةإلى    حيث يؤدي  ،التشر

اكة المواطني   معهم ف   ، تحقيق شر

اضية التواصل بي   المواطني   ونوابهم الأ  ي تعنيهم. هذه الوسائل تجسد صحة الفت 
ي المؤسسة  عضا والأمور الهامة الن 

ء ف 

يعية ي الثقة  ،التشر
تبن  عيةو   من خلال  أما    ،تقوية الشر ي المؤسسات الدستورية وتعزيزها. 

لتحقيق المشاركة الوطنية ف 

ال  لتكوين مجلس  الدستوري  التنظيم  بكيفية  المتمثل  الدستوري  العيب  الأقاليم    ،تحاد بسبب  يمثل  الذي  المجلس 

ي  
نا  أكما    –  إقليموالمحافظات غت  المنتظمة ف   حية الواقعية وعدم تشكيله حن  الآن من النا  ،هذا من جهة  -ليه سابقاإشر

ي دولة العراق  ،من جهة أخرى
يعية ف  كيبة الثنائية للمؤسسة التشر ي تكونت من أجلها الت 

الفدرالىي    لن يتحقق الأهداف الن 

   ،هذا من جهة

ي تحقيق المشاركة الوطنية -3
 
 دور المؤسسة التنفيذية ف

تركيبة ب اختصاص و   تختلف  التنفيذية  المؤسسة  دولة  الدستوريالتنظيم    اختلافات  حسب   ،أخرىإلى    من 

المطبق الدستوري  ال  ،التنظيم  السلطة  تأثر  نتيجة  بالمجتمعتأسيسوذلك  تحيط  واقعية  بوجود ظروف   ،ية الأصلية 

ي تأخذ بنظام أحادية المؤسسة التنفيذية  
ي النظم الدستورية الن 

ي النظام   -فدور المؤسسة التنفيذية ف 
كما هو الحال ف 

ي تأخذ بنظام ثنائية المؤسسة التنفيذية    -الرئاسي 
ي النظم الدستورية الن 

ي النظام   -يختلف عن دورها ف 
كما هو الحال ف 

 . ي
لمان  ي العالم  ،التر

  ،تخرج عن هذين النظامي   أو بالمزج بينهما ل    والملاحظ أنه معظم الأنظمة الدستورية الديمقراطية ف 

ي المزدوج رئيس الدولة    ،كفة أحدهما عل الأخر   ومع هذا هناك بعض النماذج الدستورية حيث ترجح
لمان  ي النظام التر

فف 

ي ست  النظام السياسي اختصاص  بل يمارس  ،ليس فقط مجرد حكم بي   السلطات
كما هو   ،ات هامة تسمح له بالتدخل ف 

ي فرنسا والأردن
ي  -نظام حكومة الجمعية- أما النظام المجلسي    ،موجود ف  عية عل بقية  يقوم عل هيمنة المؤسسة التشر

يعية  ،المؤسسات تاما لها   ،أو تركت   السلطات لصالح المؤسسة التشر المؤسسة التنفيذية خضوعا  حيث تخضع فيه 

افولإ   بصورة تعتتر مؤسسة تابعة لها تخضع لتوجيهها  يعية تصادر بقية المؤسسات  ،ها شر وهذا   ،أي ان المؤسسة التشر

ي دولة واحدة هي سويشا )الدبسإل    النوع من الأنظمة غت  مطبق حاليا 
ي ف 
(.  62  ،2011  ،السلطة التنفيذية  ،بشكل جزنئ

ي    ،اتختصاصال   ومن الناحية الوظيفية أي من حيث  ،هذا ما نحاول بحثه من الناحية العضوية أي من حيث التكوين
ف 

  وخطة بحثنا.  إطار تعلق الموضوع ب إطار 

ي تحقيق المشاركة الوطنية -فردية-حادية أ  -3-1
 
 المؤسسة التنفيذية ودورها ف

كيبة أحادية ي بعض الدول هذه المؤسسة بت 
حي   تمنح كل صلاحيات المؤسسة   ،ينظم المؤسس الدستوري ف 

والوزراء معا  الدولة  رئاسة  يجمع بي    لمان  التر لرئيس جمهورية مستقل عن  بأحادية   ،التنفيذية  كيبة تسمى  الت  وهذه 

ي الأنظمة الدستورية الرئاسية )أبو خزامالمؤسسة ال
ي تطبق ف 

(. أن نظام أحادية المؤسسة    317  ،2002  ،تنفيذية والن 

ي هذا التنظيم إل    ،يمكن تطبيقهل    التنفيذية
ي الدول ذات النظام الجمهوري حيث يباشر رئيس المؤسسة التنفيذية ف 

ف 

ي وفعلي اختصاص و   الدستوري مهام
ي شؤون الدولة  ،ات تنفيذية عل نحو حقيف 

 ،فهو يملك صلاحيات فعالة وحقيقية ف 

ي ذات الوقت
ي الدولةلإ يجعل ت الحيوية ما ايستطيع ان يتخذ من القرار  ،يسود ويحكم ف 

ويحتل  ،رادته المكانة العليا ف 

ي الدولة )شيحا 
ي الوقت نفسه مكانا بارزا ومرموقا بي   المؤسسات الدستورية الأخرى ف 

بي   يديه  (. يجمع 84 ،2006 ،ف 

ةانتخابويتم    ،جميع السلطات الفعلية والحقيقية ة أو غت  مباشر   -وهو بذلك يصبح    ،ه من قبل الشعب بصورة مباشر

لمان  -عل الأقل ي كفة تعادل كفة التر
كون الرئيس جاء نتيجة رغبة    ،نتخابالذي يستمد مكانته ايضا عن طريق ال ،  ف 

ي مجموعه
  ،فهو يعد من وجهة النظر الدستورية ممثل الشعب جميعه ،يتهأغلبد يي أو يتمتع بتأ  ،شعبية تمثل الشعب ف 
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ي أولها اليه شعبه أن يمثل قوة  إلى  نادا استأنه يستطيع  ،الأمر الذي يزيد من هيبته ويقوي من نفوذه
الثقة المطلقة الن 

 ، المؤسسات الأخرى)جمال الدينه دون تأثت  عليه أو تدخل من جانب  استية تمكنه من تطبيق سياجتماعسياسية و 

ي هذا النوع من التنظيم الدستوري  (. 318،  2005
هو رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة    ، رئيس المؤسسة التنفيذية ف 

ي الوقت نفسه
افوجميع اجهزة الدولة التنفيذية تعمل تحت    ،كما انه يجمع كافة الوظائف التنفيذية  ،ف  وتأتمر   ،ه إشر

هم  ،وهو المسؤول عنها امام الرأي العام  ،امامهوتسال    ،مرهأ ب وعل ضوء ذلك    ،وله كذلك سلطة عزلهم وتعيي   غت 

ي هذا النظام
ي ترجع  ،يظهر لنا قوة رئيس الدولة ف 

فالشعب ينتخب الرئيس مدة محددة   ،هانتخابطريقة إلى  ا ساسأوالن 

ي كثت  من المجالت(. وكذلك الدور ا2024  ،دستوريا من اجل برنامج سياسي محدد. )سعيد 
 ، لذي يتمتع به الرئيس ف 

ي 
التوقيف  اض  يمتلك صلاحية ممارسة حق العت  يعىي حيث 

التشر السياسة  ،  كدوره  به تضيف شؤون  المنوط  انه  كما 

ي وقت السلم والحرب عل السواء )الشافعىي   ،الخارجية للدولة
(.  186،  فضلا عن انه القائد العام للقوات المسلحة ف 

ي هذا التنظيم الدستوري ،اتختصاصذه ال بناء عل كل ه
ي يتمتع بها الرئيس ف 

 ،كونه رمز للشعب  ،والمكانة الرفيعة الن 

وسيلة   من  قوته  يستمد  يتم  اختيار حيث  الذي  الشعبانتخابه  طريق  عن  النظر    ،ه  وجهة  من  يعدونه  المواطنون 

جميعا  الشعب  ممثلو  و   ،الدستورية  دور  له  للرئيس  الرفيع  المكان  العام  أ هذا  الرأي  تأييد  ي كسب 
ف  ة  وأهمية كبت  ثر 

ي لها أهمية وطنية. 
ي المسائل الن 

 للمواطني   وتحقيق المشاركة الوطنية للمواطني   ف 

ي تحقيق المشاركة الوطنية  -3-2
 
 ثنائية المؤسسة التنفيذية ودورها ف

كيبة ثنائية ي بعض الدول ينظم المؤسس الدستوري هذه المؤسسة بت 
الذي   ،من رئيس الدولة  من جهة تتكون  ،ف 

يفيةل  ،قد يكون ملكا أو رئيس جمهورية من رئيس مجلس الوزراء الذي يتمتع بسلطات  و  ،يتمتع سوى بصلاحيات تشر

كيبة تسمى بثنائية المؤسسة التنفيذية   ،ية برلمانية من جهة أخرىأغلبفعلية يرأس مجلس وزراء منبثقة عن ثقة   هذه الت 

ي  
ي تطبق ف 

لمانية )جعفر الن  ثنائية المؤسسة التنفيذية هو أن يكون عل رأس    (. 135  ،1999  ،الأنظمة الدستورية التر

رئيس مجلس الوزراء الذي يتولى  وشخص آخر هو  ،يحكمول  هذه المؤسسة عنضان: وهما رئيس الدولة الذي يسود 

ي مجلس متضامن هو مجلس الوزر   ،مهام الحكم
ومن هنا قام الفصل بي   رئاسة    ،اء مع عدد من الوزراء يجتمعون ف 

يجوز ان يجمع شخص ول    -وهذه يتولها رئيس الدولة ملكا كان أو رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء  -الدولة

(. ومن  58  ،2009  ،يجوز لرئيس الدولة أن يتولى رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء )أمي   ل    بمعن    ،واحد بي   الوظيفتي   

المبدأ  الدولة  يتل    حيث  تنفيذية فعليةاختصاص ولى رئيس  أية مسؤولية  ل    ولذلك  ،ات وصلاحيات  تقع عل عاتقه 

ي يتخذها رئيس الدولة يتوجب   أغلبفإن  لذلك ،سياسية سواء كان رئيس الدولة ملكا أم رئيسا للجمهورية
القرارات الن 

( بحيث يتحمل   جانب توقيع الرئيس وهو ما إلى    -الوزراء المختصي     –توقيع الوزير المختص   ي
يسمى ب)التوقيع الضاف 

(. وقد اختلف الفقه الدستوري والسياسي  70  ،2011  ،الوزير المختص المسؤولية السياسية عن هذه القرارات )الدبس

ي هذا النظامحول حقيقة  
ي النظام    ،يرى التجاه الأول :اتجاهي   إلى    وانقسم  ،مسؤولية رئيس الدولة ف 

أن رئيس الدولة ف 

ي غت  مسؤول )علوان
لمان  وتعتتر هذه القاعدة    ،الوزارة وحدها إلى    بينما تتقرر هذه المسؤولية بالنسبة  ،(215،  2009  ،التر

ي القانون العام الإ من القواعد الثابتة والم  -لية الرئيسو عدم مسؤ   –
ي نشأة الوزارة  سلم بها ف 

ي واليها ترجع الفضل ف  نجلت  

وتكون له سلطة اسمية    ، يجب ان يجرد الرئيس من السلطة الفعلية  -الملك  -لة وذلك لتفادي مسؤولية الرئيسو المسؤ 

توجد المسؤولية توجد  وحيث    ،مسؤوليةل    سلطة حيثل    ويعتر عن هذا الوضع بأنه  ،فقط يمارسها بواسطة الوزراء 

يكون له سلطة فعلية وإنما  ل  رئيس الدولة فإن  ،ولما كانت القاعدة أنه حيث توجد المسؤولية توجد السلطة ،السلطة
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ن رئيس الدولة ليس  إ  ،تجاهال   ا (. وفقا لهذ935  ،1969  ،تتقرر هذه السلطة للوزارة وحدها نتيجة تقرير مسؤوليتها)ليلة

ة شؤون الحكمتوجيه النصح واإل    له ي مباشر
ي   .لإرشاد لهيئات الدولة دون أن يكون له دور ف 

ى أن   ،أما التجاه الثان  فت 

ي 
لمان  ك مع إلى    بل إن هذا الرأي يذهب  ،يتقاطع ومنح رئيس الدولة صلاحيات فعليةل    النظام التر أن رئيس الدولة يشت 

ي  
ف  التنفيذية  إدارةالوزارة  السلطة  نظرهند هذا  است و   ،شؤون  تأييد وجهة  ي 

ف  السلطة  إلى    ،الرأي  لم تمنح  الدساتت   أن 

لمان يمكن أن يتألف من مجلسي     ،وإنما منحتها للوزارة ورئيس الدولة معا   ،التنفيذية للوزارة وحدها  فإن   ،فكما أن التر

كما   ،بداد ستل عمال السلطة وااستساءة  لإ  وضع حد إلى    وهذا الوضع يؤدي  ،السلطة التنفيذية يمكن أن تكون مزدوجة

ي تضيف الأمور )صوص إلى  يؤدي
 (. 2017 ،زيادة الرؤية والتفكت  ف 

ي العراق
كيبة المؤسسة التنفيذية ف  ان رئاسة الدولة العراقية كمجلس الرئاسة    ،من الجدير بالذكر   ،فيما يتعلق بت 

ي 
كتجسيد    ،التوافقات السياسيةوضمن    ،كانت جسدت مشاركة سياسية توافقية وطنية بي   مكونات الشعب العراف 

ي عام  
ي بعد سقوط بغداد ف 

ي ضوء قانون    ،عل أيدي قوات التحالف  2003لواقع الحال السياسي للمجتمع العراف 
فف 

) تنتخب جمعية الوطنية رئيسا  عل أن    / أ(36حيث نصت المادة )  2004ية لعام  نتقالالدولة العراقية للمرحلة ال   إدارة

ي تكون وظيفتها تمثيل سيادة العراق والإ للدولة ونائبي   له يش
افكلون مجلس الرئاسة الن    ،عل شؤون البلاد العليا   شر

ي أصوات الأ أغلبمجلس الرئاسة بقائمة واحدة وب انتخابيتم 
ي الإ عضا ية ثلن 

ن دستور جمهورية  أإلى  شارةء(. هذا وينبعى 

الدولة العراقية للمرحلية   إدارةقد أخذ ولدورة برلمانية واحدة بعد نفاذ الدستور وعل غرار قانون    2005لعام    العراق

عل أن    ( من الدستور حيث نصت2/ 1/ 138بنظام مجلس الرئاسة وذلك وفقا لنص المادة )  2004ية لعام  نتقالال 

ي هذا الدستور )أول: يحل تعبت  مجلس الرئاسة محل تعبت  رئيس الجمهورية أ
الخاصة    حكامويعاد العمل بالأ   ،ينما ورد ف 

  ،ونائبي   له  ،رئيسا للدولة  ،حقة لنفاذ هذا الدستور. ثانيا: ينتخب مجلس النوابل    بعد دورة واحدة  ،برئيس الجمهورية

(. وبعد دورة  أغلبوب  ،ه بقائمة واحدةانتخابيتم    ،يؤلفون مجلسا يسمى )مجلس الرئاسة( ية واحدة فقد انتخابية الثلثي  

الخاصة برئيس الجمهورية حيث أخذ بالرئاسة الفردية لرئاسة الدولة وفقا لنصوص دستور جمهورية    حكامعاد العمل بالأ 

ي المادة )  2005العراق لعام  
ي نصت ف 

يمثل   ،)رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطنعل أن    (67الن 

 . 2004ية لعام نتقالالعراقية للمرحلة ال  الدولة  إدارةلبلاد ...(. وذلك عل عكس قانون سيادة ا

ي المادة )  2005لقد نظم دستور جمهورية العراق لعام  
كيبة ثنائية؛ حيث نصت ف   ( 66المؤسسة التنفيذية بت 

 للدستور    ،ية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء تحاد)تتكون السلطة التنفيذية ال عل أن  
ً
تمارس صلاحياتها وفقا

ي المادة )  ،والقانون(
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز   (ان  إلى    (67وبخصوص رئيس الدولة اشار الدستور ف 

اميسهر عل ضمان الو   ،وحدة الوطن يمثل سيادة البلاد   ، وسيادته  ، قلال العراقاست والمحافظة عل    ،بالدستور   لت  

   ،وسلامة اراضيه  ،ووحدته
ً
ي المادة ))الدستور  حكاملأ   وفقا

وط المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية  68. وف  ( حدد شر

ي المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون
ط ف  . ثانيا  ،أول  :حيث أشارت بأن )يشت   بالولدة ومن ابوين عراقيي  

ً
كامل   ،عراقيا

ة    ،الهلية واتم الربعي   سنة من عمره. ثالثا  اهة وال ذا سمعة حسنة وختر  له بالت  
ً
قامة والعدالة ستسياسية ومشهودا

ف(. كما وحدد طريقة والجهة المختصة ب  ،رابعا   . والخلاص للوطن ه حيث نصت انتخاب غت  محكوم بجريمة مخلة بالشر

ي المادة )
 للجمهورية بعل أن    ثانيا(  ،أول   ،70ف 

ً
ي عأغلب)أول: ينتخب مجلس النواب من بي   المرشحي   رئيسا

دد  ية ثلن 

ية المطلوبة يتم التنافس بي   المرشحي   الحاصلي   عل اعل  غلبلم يحصل اي من المرشحي   عل الأ إذا  ئه. ثانيا: أعضا

 من يحصل عل  
ً
رئيسا )أكت  الصوات ويعلن  المادة  (. وحددت  ي

الثان  اع  ي القت 
ف  أول(72ية الصوات  ية رئيس  ول   / 
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امكانية   مع  بأرب  ع سنوات  نصتانتخابالجمهورية  ثانية حيث  لولية  أن    ه  بولية    )تحدد عل  الجمهورية  رب  ع  أ رئيس 

ي المادة )انتخاب  إعادةسنوات ويجوز  
( 73ه لولية ثانية فحسب(. ومنح الدستور بعض الصلاحيات لرئيس الجمهورية ف 

العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء    إصدار تية:  ) يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات ال عل أن    حيث نصت

 بارتكاب الجرائم الدولية والرهاب والفساد المالىي والدارياستب
المصادقة    ،ثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومي  

ي خمسة عشر   ،عل المعاهدات والتفاقيات الدولية
 من بعد موافقة مجلس النواب وتعد مصادقا عليها بعد مض 

ً
يوما

ي يسنها مجلس النواب  ،تاري    خ تسلمها 
ي خمسة عشر يوما من    ،يصادق ويصدر القواني   الن 

وتعد مصادقا عليها بعد مض 

تتجاوز خمسة عشر يوما من تاري    خ المصادقة عل  ل    دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدة  ،تاري    خ تسلمها 

ي الحالت الخرى المنص  ،اتنتخابنتائج ال 
ي الدستور وف 

منح الوسمة والنياشي   بتوصية من رئيس مجلس    ،وص عليها ف 

ي تصدرها المحاكم    أحكامالمصادقة عل  ،  المراسيم الجمهورية  إصدار ،  قبول السفراء   ،الوزراء وفقا للقانون
العدام الن 

يفية يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأ  ،المختصة ية صلاحيات رئاسية أممارسة  ،والحتفاليةغراض التشر

ي هذا الدستور (. 
أي من حيث مكانته    ،تقدم عن رئيس الدولة من الناحية العضوية والوظيفية  ومن كل ما  أخرى واردة ف 

ل    سلطاته أما سلطات شكلية أو أنه   أغلببأن عل الرغم من عدم تمتعه بسلطات فعلية حيث    ،نرى  ،اتهاختصاصو 

ومع ذلك قرر الدستور مسؤولية رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب دون أن   ،نما من خلال الوزارةإه و يمارسها بنفس

ي تقول المسؤولية تدور مع السلطة وجودا وعدما. وهذه    ،يكون له سلطات فعلية
وهذا يعتتر خروجا عن القاعدة الن 

ي ظل دستور جمهورية العراق لعام  
ي أضعاف رئيس الدولة ف 

كرد فعل لما كان    ،من جهة  ،هاعتبار ممكن    2005المبالغة ف 

ي الدساتت  والأنظمة السابقة حيث كان رئيس الجمهور 
ة وكان يمارسها  عليه وضع رئيس الدولة ف  ية يملك صلاحيات كثت 

ة من قبله لوحده دون الوزارة ومن جهة أخرى يبدو أن المؤسس الدستوري   ،ومع ذلك لم يكن مسؤول   ،بصورة مباشر

يعيةإقد تعمد هذا التنظيم وهذه النتيجة وذلك ب   ،ضعاف المؤسسة التنفيذية بشقيها وتقوية سلطات المؤسسة التشر

 ،النظام المجلسي أو نظام حكومة الجمعية )أمي   إلى    ت المؤسسات الأخرى مما قرب النظاموسيطرتها عل صلاحيا

ي لعام  336  ،2009
كيبة الثنائية للمؤسسة التنفيذية عل وفق نصوص الدستور العراف  (. وهذا التنظيم الدستوري للت 

ي التقليدي الأصيلل    2005
لمان  ات والمسؤوليات بي    ختصاصال   عحيث تتضمن توزي      ،تنسجم مع مبادئ النظام التر

ي الشعب ويجعله صاحب   ،رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء 
وتتفق تماما مع المبدأ الديمقراطي الذي يركز السيادة ف 

الدولة ي تضيف شؤون 
ف  الممثل  ،الأمر  لمان  التر ي  ختصاصال لأن    ،الشعب  رادة لإ  ويتم ذلك عن طريق 

الفعلية ف  ات 

لمانمختلف الشؤون من حق   ي الحكم مرهون بتمتعها بثقة المواطني   و   ،الوزارة المسؤولة أمام التر
مرار استوبقاء الوزارة ف 

ي هذا النظام الدستوري عادة يتم    ،تلك الثقة
لمانية المدعومة من قبل  غلبزعيم الأ   اختيار ولذلك ف  ية المواطني    أغلبية التر

اموذلك    ،رئيسا للوزارة اماب و   لعام للمواطني   ا بمراعاة اتجاهات رأي االت   ي    إرادةوتحقيق رغبة و   حت 
هم اختيار الشعب ف 

ي أنه    ،ات فعليةاختصاصلممثلهم. وعل الرغم من أن رئيس الدولة ليست له  
ي لرئيس الدولة ف 

لكن يتمثل الدور الحقيف 

وبحكم    ،المختلفة  المكونةويقوم بدور الحكم بي   الوحدات    ،عل التوازن بي   السلطات  ،يعمل بفضل نفوذه وشخصيته

نواحي   مختلف  ي 
ف  الدولة  مصالح  تحقق  ي 

الن  السليمة  الوجهة  وتوجيهها  المؤسسات  ارشاد  يستطيع  ته  وختر تجاربه 

ي    ،الحياة
ة ف  سياسة البلاد بهدف تحقيق النفع العام وتلبية   إدارة وهذا الدور الذي يقوم به رئيس الدولة له أهمية كبت 

ي الحكم وتعزيز ال إلى    ن أن يؤدي مما يمك،  رغبة المواطني   
ي تجنب   ،قرار السياسي ستتحقيق التوازن ف 

وقد يساعد ف 

الدولة لمؤسسات  المختلفة  الفروع  بي    التعاون  ي يد شخص واحد ويشجع عل 
السلطة ف  تحقيق إلى    ويؤدي   ،تركز 

 (. 941، 1969، المصلحة العامة وترسيخ المشاركة الوطنية وتعزيزها )ليلة
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ي جمهورية العراقتحادكجهة ثانية مكونة للمؤسسة التنفيذية ال   ،بخصوص مجلس الوزراء أما  
جانب  إلى    ية ف 

المادة ) لنص  الجمهورية وذلك وفقا  لعام  47رئيس  العراق  رئيس مجلس    اختيار يتم    ،2005( من دستور جمهورية 

الماد نصت  حيث  النواب  ومجلس  الجمهورية  رئيس  بي    كة  مشت  بطريقة  )الوزراء  أن    (1/ 76ة  رئيس  عل  )يكلف 

رئيس    انتخابعددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاري    خ    كت  الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأ 

ويعد    ،عل مجلس النواب  ،والمنهاج الوزاري  ، ء وزارتهأعضا سماء  أويعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف    ،الجمهورية(

( 4/  76ية المطلقة وذلك وفقا لنص المادة )غلببالأ   ،الموافقة عل الوزراء منفردين والمنهاج الوزاريحائزا ثقتها عند  

ي رئيس الجمهورية و و   من الدستور. 
ط ف  ي رئيس مجلس الوزراء ما يشت 

ط ف  ن يكون حائزا الشهادة الجامعية أو ما  أ يشت 

( من الدستور. وبعد منح الثقة بالوزارة  1/  77المادة )تم الخامسة والثلاثي   سنة من عمره وذلك وفقا لنص  أيعادلها و 

ي المادة  أعضا من قبل مجلس النواب يؤدي رئيس و 
ء مجلس الوزراء اليمي   الدستورية امامه بالصيغة المنصوص عليها ف 

ي وذلك وفقا  79( من الدستور وذلك وفقا لنص المادة )50)
ي العراق برلمان 

( من الدستور بسبب كون نظام الحكم ف 

ات الحقيقية  ختصاصال   أكت  وب  ،( من الدستور. يتمتع رئيس مجلس الوزراء بسلطات حقيقية وفعلية1لنص المادة )

ي 
بالمؤسسة التنفيذية شأنه شأن أي دولة ذات نظام برلمان  وهو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة   ،المناطة 

ي نصت    وهذا ما   ،العامة للدولة
)رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي عل أن    (78المادة )أكد عليه الدستور والن 

أس    إدارةيقوم ب  ،والقائد العام للقوات المسلحة  ،المباشر عن السياسة العامة للدولة وله    ،اتهاجتماع مجلس الوزراء ويت 

عل أن    الدستور   ( من80وفيما يتعلق بمجلس الوزراء نصت المادة )  ،بموافقة مجلس النواب(  ،قالة الوزراء إالحق ب

افتخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والإ   :)يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات التية عل عمل    شر

وعات القواني   ،  الوزارات والجهات غت  المرتبطة بوزارة اح مشر صدار النظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ  ،  . قت 

وع    ،القواني    مجلس النواب بالموافقة عل إلى    توصية،  الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنميةاعداد مشر

ورئيس اركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة   ،تعيي   وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة

ي   ،فما فوق
شأن المعاهدات والتفاقيات الدولية  التفاوض ب،  ورؤساء الجهزة المنية  ،ورئيس جهاز المخابرات الوطن 

أو من يخوله(. كما هو معلوم ي هي انه   ،والتوقيع عليها 
لمان  ي النظام التر

حيث توجد السلطة   ،ان القاعدة الأساسية ف 

ي أأي    ،توجد المسؤولية
وعليه يعد مجلس الوزراء    ،(138 ،2006  ،ن المسؤولية تدور مع السلطة وجودا وعدما )دسوف 

وتكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء  ،  ة سياسية أمام نواب الشعب مصدر السلطة والسيادةمسؤولة مسؤولي

نرى بأن    ،تقدم  وبناء عل كل ما   ( من الدستور. 83امام مجلس النواب تضامنية وشخصية وذلك وفقا لنص المادة )

تنفيذية    -ات حقيقية فعلية  اختصاص مجلس الوزراء ورئيسه يمارس   كز معظم  -أو غت  تنفيذيةسواء كانت    حيث تت 

ي يد مجلس الوزراء المسؤولة مسؤولية سياسية عن جميع تضفاتها ختصاصال 
ومرتبطة ارتباطا وثيقا    ،ات المختلفة ف 

نظرا لطبيعة عملها كونه مسؤول عن وضع السياسة العامة للدولة وتنفيذيها من أجل تحقيق المصلحة   ،بالمواطني   

كة للمواطني   جميعا العامة   ك الدائم بي      ،وتحقيق المشاركة الوطنية وتعزيزها ،  المشت  وذلك من خلال التعاون المشت 

ي المؤسسة التنفيذية
المؤسسات الدولة لتحقيق المشاركة أهم    كون هذه المؤسسة واحدة من  ،المواطني   والمسؤولي   ف 

 الوطنية للمواطني   وبناء الدولة الوطنية. 
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ي تحقيق المشاركة الوطنية -القضاء الدستوري -المؤسسة القضائيةدور  -4
 
 ف

ي المؤسسات الدستوريةإ
ومن ضمنها   ،قرارها استتعد مقياسا لتقوية هذه المؤسسات و   ،ن المشاركة الوطنية ف 

وهي  ،المستقلةمؤسسات الدولة أهم  ها واحدة مناعتبار وخصوصا مؤسسة القضاء الدستوري ب ،المؤسسة القضائية

والقواني    الدستور  ام  احت  عل  والساهر  الأساس  للمواطني      ،مؤسسة  والخاصة  العامة  والحريات  الحقوق  وضامن 

ما   ،والمؤسسات بي   متناقضي     ومن خلال  اليها من توفيق  للمجتمع من جهة  ،تسعى  العامة  والمصلحة   ،المصلحة 

ي جمهورية العراق الفدرالىي (. فيما يت404  ،الخاصة للأفراد من جهة أخرى )أناس
-علق بمؤسسة القضاء الدستوري ف 

ي ظل دستور عام    -ية العلياتحادلمحكمة ال ا
يتجزأ  ل    جزءا   ،تشكل القضاء الدستوري من الناحية الدستورية  ،2005ف 

ي العراق
ي الوقت نفسهإل    ،من السلطة القضائية ف 

  وذلك  ،القضاء الأعلتشكل جزءا أو هيئة من هيئات مجلس  ل    انها ف 

ي أنه نظريا   ،ات متعلقة بالفرق بي   القضاء العادي والقضاء الدستوريعتبار ل 
  ية العليا تحادالمحكمة ال فإن    ،وهذا يعن 

يوجد أي ارتباط بينهما  ول   ،بل تستقل بشكل كامل عن القضاء العادي  ،تشكل محكمة تابعة لمجلس القضاء الأعلل 

امو   ،شارةمن الجدير بالإ (.  26  ،2022  ،)حمه كريم وري أن نشت    ،ا بطبيعة وخطة موضوع بحثنا هذا الت   إلى   ،من الض 

لبيان دور هذه  و   ،للقضاء العادي  دون التطرق  -ية العلياتحادالمحكمة ال   -أن موضوع بحثنا هو القضاء الدستوري فقط  

ي تحقيق المشاركة الوطنية
وري أن نبحث عنها من  ،المؤسسة ف  ومن   ،الناحية العضوية أي من حيث التكوينمن الض 

ي  ،اتختصاصال  الناحية الوظيفية أي من حيث
  وخطة بحثنا.   إطار تعلق الموضوع ب  إطار ف 

ي تحقيق المشاركة الوطنية.  -القضاء الدستوري –تركيبة المؤسسة القضائية  -4-1
 
 ودورها ف

ي    ،ان الأساس الدستوري الأول
  2003بعد عام    -ية العلياتحاد المحكمة ال   -العراق  لتنظيم القضاء الدستوري ف 

ي تلت انتهاء سلطة الأتلاف المؤقتةإلى  يعود 
ة الن  الدولة   إدارةحيث أقر قانون  ،2005ولغاية صدور دستور عام  ،الفت 

ي  2004ية لعام نتقالالعراقية للمرحلة ال 
ي تحاد عل انشاء المحكمة ال  ،الملعى 

ي نصت ف 
عل   / أ(44المادة )ية العليا والن 

ي العراق بقانون وتسمّى المحكمة ال أن  
عمال لحكم هذا النص أصدر مجلس  إية العليا(.  تحاد)يجري تشكيل محكمة ف 

يعية قانون المحكمة ال  ي العراق الصادر بموجب الأمر )تحادالوزراء وحسب صلاحيته التشر
  . ٢٠٠٥( لعام  ٣٠ية العليا ف 

ي مقدمة هذا القانون أشارت 
ي  إلى    ف 

ي الدستوري ف 
قانون المحكمة حيث جاءت فيها   إصدار الأساس أو السند القانون 

ي من ملحقه نتقالالدولة العراقية للمرحلة ال   إدارة المادة الرابعة والأربعي   من قانون    أحكام إلى    ناد است)
 ، ية والقسم الثان 

(  إصدار وبناء عل موافقة مجلس الرئاسة قرر مجلس الوزراء   ي
ي المادة )   ،الأمر الآن 

)تنشأ محكمة  عل أن    (1كما ونصت ف 

ي بغداد تمارس مهامها بشكل مستقلتحاد تسمى المحكمة ال 
سلطان عليها لغت  القانون(.  ل    ية العليا ويكون مقرها ف 

ي والمادة ) 2004ية لعام نتقالالدولة العراقية للمرحلة ال  إدارة/ أ( من قانون 44المادة )إلى  نادا استهكذا و 
( من  1الملعى 

ي العراق. اضافةتحاد المحكمة ال   تأسيستم    2005ية العليا لسنة  تحادقانون المحكمة ال 
لقد حددا  ،  ذلكإلى    ية العليا ف 

الدولة   إدارة/ه( من قانون  44حيث نصت المادة )  ،ء أعضا ية العليا تتكون من تسعة  تحادالمحكمة ال عل أن    القانوني   

ي   2004ية لعام  نتقالالعراقية للمرحلة ال 
ويقوم مجلس    ،ء أعضا ية من تسعة  تحاد)تتكون المحكمة العليا ال عل أن    الملعى 

شيح ما القضاء العل بالتشاور مع المجالس القضائية للأ ين فردا لغرض  إلى    ثمانية عشر   يقل عنل    قاليم بت  سبعة وعشر

ي المحكمة المذكورة
شيح ثلاثة    ،ملء الشواغر ف  حق يحصل  ل   ء لكل شاغر أعضا ويقوم بالطريقة نفسها فيما بعد بت 

ي    ،ء هذه المحكمة وتسمية احدهم رئيسا لها أعضا ويقوم مجلس الرئاسة بتعيي      ،قالة او العزلستبسبب الوفاة او ال 
وف 

(حالة   ي المادة )  ،رفض اي تعيي   يرشح مجلس القضاء العل مجموعة جديدة من ثلاثة مرشحي  
( من 3وجاءت ف 
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ي العراق الصادر بموجب الأمر )تحادقانون المحكمة ال 
كيبة الهيكلية للمحكمة  2005( لعام ٣٠ية العليا ف  عل هذه الت 

ء يجري تعيينهم م ن مجلس الرئاسة بناء أعضا ثمانية  ية العليا من رئيس و تحاد )تتكون المحكمة ال عل أن    حيث نصت

ي المادة  
عل ترشيح من مجلس القضاء الأعل ى بالتشاور مع المجالس القضائية للأقاليم وفق ما هو منصوص عليه ف 

ي قانون  نتقالالدولة العراقية للمرحلة ال   إدارة /ه(من قانون  44)
ي وردت ف 

ت مهامها الن  الدولة    إدارةية( ومن ثم باشر

ي   ،ية وقانون انشاءها نتقالالعراقية للمرحلة ال 
لمان  مر لأ   وانما وفقا   ،وبذلك يلاحظ أن المحكمة لم تشكل وفقا للقانون التر

ي حينهلأ  صادر من قبل مجلس الوزراء
يعية. إلى  نه ف   جانب صلاحيته التنفيذية كان لديه سلطة تشر

ية  تحاد تركيبة السلطة القضائية ال إلى    ارت وثيقة الدستور حيث اش  ،2005ثم جاء دستور جمهورية العراق لعام  

( المادة  ي 
نصت89ف  ي 

والن  الدستور  من  أن    (  ال عل  القضائية  السلطة  العلتحاد)تتكون  القضاء  مجلس  من   ، ية 

ال  العليا تحادوالمحكمة  ال   ،ية  التميت    العام  ،يةتحادومحكمة  الدعاء  الإ   ،وجهاز  افوهيئة  ي   شر
والمحاكم    ،القضانئ

ي تنظم وفقا للقانون(تحادال 
ية الأصلية جعلت تأسيسويظهر من منطوق نص هذه المادة بأن السلطة ال  ،ية الخرى الن 

وأدرج   ،يتجزأ من ضمن تشكيلتها ل  ية وجعلتها جزءا تحادية العليا ضمن تشكيلة السلطة القضائية ال تحادالمحكمة ال 

ي الدولةالمحكمة ذي درجة أدن  من م
  ،جلس القضاء الأعل الذي يعتلي عل وفق نص المادة قمة الهيئات القضائية ف 

ي نصت1/ 92قلالية المحكمة ماليا واداريا وفقا لنص المادة )استذلك بالرغم من  
)المحكمة  عل أن    ( من الدستور والن 

ض    ،النظريةية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا(. ومن الناحية  تحادال  المحكمة    –ن القضاء الدستوري  أيفت 

ي  ،خارجا عن المؤسسات الدولة الثلاث ،تمثل قضاءا متخصصا  -ية العلياتحادال 
بما    ،تشكل جزءا من أي منها ل أ  وينبعى 

ي ذلك المؤسسة القضائية
ذلك  وعل الرغم من كل    ،اتها ختصاص ل   قلاليتها وحيادتها عند ممارستها ستل   وذلك ضمانا   ،ف 

  ،ية العليا جزءا أو هيئة من هيئات مجلس القضاء الأعل )حمه كريمتحادتشكل المحكمة ال ل    ومن الناحية النظرية

 (. 27ص   ،2022

ي قانون    2005كما وأقر دستور جمهورية العراق لعام  
الدولة    إدارةتكوين المحكمة عل نحو مختلف عما ورد ف 

ال  للمرحلة  لعام  نتقالالعراقية  )  2004ية  المادة  نصت  اذ  ي 
الدستور 92الملعى  من  ثانيا(  أن    /  المحكمة  عل  )تتكون 

ي الفقه السلامي وفقهاء القانونتحادال 
اء ف  هم اختيار يحدد عددهم وتنظم طريقة    ،ية العليا من عدد من القضاة وختر

ي  أغلبوعمل المحكمة بقانون يسن ب
ت تنظيم   يبي   لنا ومن هذا النص    ،ء مجلس النواب(أعضا ية ثلن  بأن الدستور غت 

والياتها  المحكمة  وهيكلية  تحديد    ،تشكيل  مهمة  اسند  المحكمةأعضا حيث  ي  إلى    ء 
ثلن  بموافقة  يسن  ء  أعضا قانون 

بالنسبة لتحديد الصفات اللازم توافرها فيمن    ، مجلس النواب ع العادي  الدستور حرية المشر ي الوقت الذي قيد 
وف 

ي 
ي تحديد    ،ية العليا تحاد  المحكمة ال يكون عضوا ف 

ع ف  ء المحكمة وكيفية  أعضا فأنه يعطي الحرية التقديرية لهذا المشر

ي يجب توافرها وطريقة   ،ء المحكمةأعضا وتحديد عدد    ، حيث أحال كيفية تكوين المحكمة  ،هماختيار 
وط الن  والشر

ع العاديإلى    يتعلق بحسن ست  أعمال المحكمة   وتنظيم كل ما   ،هماختيار   إصدار لكن مجلس النواب امتنع عن    ،المشر

كيبة المحكمة ال   ،هذا القانون عل وفق ما حدده الدستور  ي ضوء قانون رقم )تحادأما فيما يتعلق بت 
( لعام  25ية العليا ف 

ال   2021 المحكمة  لقانون  الأول  التعديل  )تحادقانون  رقم  العليا  لعام  30ية  المحك  ،2005(  تركيبة  بقيت  مة  فقد 

الدستور تحادال  به  لما جاء  العليا خلافا  لعدم    ،ية  وط استوذلك  للشر التعديل  القانون  ي جراءالإ و   يفاء 
الن  الشكلية  ات 

ي  زنجر (  144وفقا لنص المادة )  2005(. بعد نفاذ دستور جمهورية العراق لعام  70-52  ، 2021  ،يتطلبها الدستور)التر

ي نصت
 بععل أن    والن 

ً
نافذا بال )يعد هذا الدستور  الشعب عليه  ي الجريدة الرسمية ستد موافقة 

ه ف  فتاء العام ونشر
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عل  ( من الدستور حيث نصت143المادة ) حكاملأ  الدولة وذلك وفقا   إدارة والغاء قانون  ،وتشكيل الحكومة بموجبه(

ي الفقرة)أ(  استب  ،الجديدةية وملحقه عند قيام الحكومة  نتقالالدولة العراقية للمرحلة ال   إدارة)يلعى  قانون  أن  
ثناء ما ورد ف 

( المادة  )53من  والمادة  منه(58(  ي    ،( 
ف  الدستورية  وهيكلية جميع مؤسسات  تشكيل  ي 

ف  النظر  يعاد  أن  فالمفروض 

ي الدستور   حكاموتكييف أوضاعها القانونية حسب الأ   ،الدولة
 ،ية العليا تحادومن ضمنها المحكمة ال   ،الجديدة الواردة ف 

ع الدستوريوذلك   كما ويتوجب عل   ،عملا بقاعدة الأثر الفوري للنصوص والقواعد الدستورية وهذا ما أكد عليه المشر

ام ذلك امعل أساس أن ال  ،المؤسسات العامة كافة احت  بالتشكيل والتنظيم الدستوري لهذه المؤسسة يعد جزءا من   لت  

امال ام    لت   ي الدولة وفقا لنص المادة )بوصفه ال  ،هأحكامبالدستور ومسؤولية احت 
( من الدستور حيث  13قانون الأسمى ف 

ي العراقعل أن    نصت
 هذا الدستور القانون السمى والعل ف 

ُ
ي انحائه كافة وبدون    ،)يُعد

 ف 
ً
 . ثناءاستويكون ملزما

ً
  .ثانيا

ي دساتت  القاليم    ،يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ل  
 كل نص يرد ف 

ا
ي آخ  ر يتعارض ويُعد باطل

أو اي نص ق  انون 

ية العليا بالشكل الذي هي  تحادفقد بقيت تشكيلة المحكمة ال   ،ية نصوص الدستور إلزام وبالرغم من    ،معه( ومع ذلك

ي ظل نفاذ القانوني   السابقي   
ي   2004ية لعام  نتقالالدولة العراقية للمرحلة ال   إدارة قانون    ،عليه ف 

وقانون المحكمة    ،الملعى 

ي نص عليها دستور   ،نادا لهاستالمعدل الصادر    2005ية العليا لعام  تحادال 
دون تشكيل المحكمة بالصورة والكيفية الن 

مرار استان    اعتبار ية العليا عل  تحادانتقد هذا الوضع للمحكمة ال   ،(. وبناء عل هذا 57،  56  ،2023،  )عزيز   2005عام  

ي القيام بمهامها 
ي دستور   حكاملأ   مشكلة طبقا وهي غت     ،المحكمة ف 

بعد نفاذه والذي    2005جمهورية العراق لعام    الوارد ف 

بموجبه الدستورية  المؤسسات  وتشكيل  نفاذه  عل  ي 
العراف  الشعب  غالبية  النصوص    ،صوت  عل  خروجا  يشكل 

  ، نتقاد ضة دائما للا ية العليا تجعلها عر تحادوهذا الوضع الدستوري الحرج للمحكمة ال   ،الدستورية ذات الصلة بالمحكمة

ي تشكيل    ،مر حكومي وليس وفقا للوثيقة الدستورية بعد نفاذها لأ   تشكيلها قد تم وفقلأن  
ويبدو ان العقبة الرئيسة ف 

الدستورية للوثيقة  وفقا  الإ  ،المحكمة  بعدم وجود  واسقاط   رادةيتمثل  الدستورية  المؤسسات  قيام  ورة  بض  المؤمنة 

ي العراق عل تحويل المعضلات السياسية   ،جنداتها من جهة لأ   الخلافات السياسية المرتهنة
وعدم قدرة النظام القائم ف 

وهذا يتعارض بشكل واضح مع مبدأ وجوب    ،مشاكل دستورية وقانونية من جهة أخرىإلى    والمشاكل القومية والأثنية

ام الدستور والخضوع نرى بأن المؤسسة   ،تقدم  بناء عل ما   .(19  ،2022  ،حكاما ومحكومي   )حمه كريم  ،هأحكامإلى    احت 

الدستوري  -القضائية   كيبة  -القضاء  الت  بهذه  العراق  ي 
ي وجودها عل  ل    ،الهيكليةو   ف 

ف  وثيقة   أحكامتستند  ونصوص 

ي لعام  
عية وجودها وممارسة    ،بعد نفاذه  2005الدستور العراف  ي شر

اتها ومصداقية اختصاصمم يجعلها ان يشكك ف 

ي تحقيق المشاركة الوطنية و إلى  مما قد يؤدي ،وقراراتها ها أحكام
ام اعدم قدرتها القيام بدورها الرائد ف  الشعب  إرادةحت 

ي تراها مناسبا وفقا لأ   ،والمواطني   
يعاتها الن  يعية ولتشر حيث    ،يتها النيابيةكت  لأ   نها ستبف  تحت رحمة المؤسسة التشر

دون ان تمثل كافة مكونات الشعب وان تحقق   ،ية النيابية المتنفذةكت  الأ   رادةلإ  جميع مكونات الشعب  إرادةتضع  

ية النيابية المتنفذة كت  طاعتها بان تقوم عل وضع حد لتحكم الأ استعدم  إلى    وقد يؤدي  ،المواطني   جميعا   إرادةو   رغبات

يعات والقواني    ي انجاز التشر
ي  ل    وبالنتيجة قد   ،ف 

وكل   ،وتعزيز المشاركة الوطنية  تحقيقتستطيع ان تقوم بدورها الرائد ف 

القضائية المؤسسة  هيكلية  تكوين  أهمية كيفية  تبي    للأسس    ،ذلك  وهيكليتها طبقا  تركيبتها  تكون  ان  ض  تفت  ي 
والن 

ي حماية الدستور   ،الوطنية   وابط الدستوريةضوال
ام    ،حن  تضمن لها دورها ف  قرار  ستوالحفاظ عل ال   ،الشعب  إرادةواحت 

ي المؤسسات داخل الدولة. وت ،السياسي 
 حقيق المشاركة الوطنية ف 

ي تحقيق المشاركة الوطنيةاختصاص -  4-2
 
 ات السلطة القضائية ودورها ف
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امل  ضمانا  ية الأصلية تأسيسأعطيت السلطة ال   ، مؤسسات الدولة بالنصوص الدستورية وعدم الخروج عنها   لت  

  متناع عن تطبيق كل ما يمس أو يتعارض مع المواد ابطال أو ال صلاحيات    -القضاء الدستوري  -للمؤسسة القضائية  

ي تضمنها الدستور. والتصدي لكل مخالفة أو تعارض أو خروج عل مبدا نصت عليها الوثيقة الدستوريةو 
  ، المبادئ الن 

ي    ،وهي بذلك تفش الدستور وتفرض التقييد بما جاء فيه
  ،دول العالم  أغلبان المحاكم الدستورية تتمتع بمكانة خاصة ف 

الدولة ي 
ف  الرسمية  السلطات  أعمال  الرقابة عل  عملية  بممارسة  تختص  النصوص   ،حيث  مع  انسجامها  من  للتأكد 

الدستورية لها و   والمبادئ  المرسومة  الحدود  تجاوز  النسان  ،عدم  لحقوق  قضاء  يعد  الدستوري  القضاء  فهي    ،ان 

سلطاتها  و   ضد تعسف الدولة   ،مؤسسة المنوط بها حماية الحقوق والحريات العامة والخاصة للأفراد والمؤسساتال

ه فيها جتماعقتصادية وال ونظرا لتأثر القضاء الدستوري بالعوامل السياسية وال ،المختلفة يمكن   ،ية المحيطة به وتأثت 

ي امكانية اخضاع هذ
ي غاية الأهمية ف 

ة السياسة  إطار ه المظاهر السياسية للقانون ضمن  ان تمارس دورا ف  أي    ،دست 

ي الحياة السياسية بما تتضمنه   ،الدستور   حكاملأ   ضبط العملية السياسة وجعلها خاضعة
وتقني   وتطوير قواعد العمل ف 

الجميع واخضاع  سياسية  وأفكار  وممثلي    وسياسات  مؤسسات  عل شؤون    ،الدستور   حكاملأ   من  القائمي    وخاصة 

ي تفصل فيها هذه المحاكم  ،المؤسسات العامة
لذلك فقد اطلق   ،وذلك نظرا لوجود الطابع السياسي للمنازعات الن 

)حمه كريم  (. 11-9 ،2022 ،بعض الفقهاء عل القضاء الدستوري اسم القضاء السياسي

الدستوري بالقضاء  يتعلق  ال   -فيما  العلياتحادالمحكمة  الفدرالىي   -ية  العراق  ي جمهورية 
ي   ،ف 

الن  ات  التغيت  وبعد 

ية لعام  نتقالالدولة العراقية للمرحلة ال   إدارةأقر قانون    ،الحكم الديمقراطي إلى    نتقالوال   2003عام    شهدها العراق بعد 

ي عل  2004
ي المادة )تحادات المحكمة ال اختصاص  الملعى 

ي نصت ف 
ات  ختصاصال   . 1)عل أن    /ب(44ية العليا والن 

ي  
ف  والأصيل  ال الحضي  العراقية  الحكومة  بي    والبلديات  نتقالالدعاوى  المحافظات  وإدارات  الأقاليم  ية وحكومات 

وبناء عل دعوى من مدع أو بناء عل إحالة من محكمة أخرى    ،ات الحضي والأصيلختصاصال   -2والإدارات المحلية.  

ي دعاوى بأن قانونا أو نظاما أو تعليمات صادرة عن الحكومة ال 
ية أو إدارات المحافظات  قليمو الحكومات الإية أتحاد ف 

ية  تحادئنافية التقديرية للمحكمة العليا ال ست. تحدد الصلاحية ال 3تتفق مع هذا القانون  ل    والبلديات والإدارات المحلية

  طار اليها الإ وتمثل المادة المشار    ،ات أصلية وباتةاختصاص  وعل هذا الأساس تتمتع هذه المحكمة ب  ،ي(اتحاد بقانون  

ي تنظيم المحكمة ال 
ع ف  ي هذه   ات المحكمة عل ما اختصاص  تقتض ول    ،ية العليا تحادالدستوري لحدود المشر

جاء ف 

ي   2004ية لعام  نتقالالدولة العراقية للمرحلة ال   إدارةقانون    ( من44عمال لحكم المادة )إبل    ،المادة فقط
فقد    ،الملعى 

الوزراء   المجلس  ال اصدر  المحكمة  بقانون  الخاص  الأمر  ي 
)تحاد العراف  رقم  العليا  )30ية  لعام  حيث جاء    ، (2005( 

ي الطعون المقدمة عل الأ اختصاص ليضيف اليه ، القانون قبل تعديله
والقرارات الصادرة من  حكاما جديدا وهو النظر ف 

ولم تتعرض المحكمة لمسألة    ،للمحكمةات  ختصاصال   الدولة هذا   إدارةحيث لم يقرر قانون  ،  داريمحكمة القضاء الإ 

 (.  105  ،2024، دستورية تلك القرارات من عدمها )حسي   

ي ظل دستور جمهورية العراق لعام  تحاد ات المحكمة ال اختصاص أما بخصوص  
فقد حدد الدستور   ،2005ية العليا ف 

ي المادة )تحادات المحكمة ال اختصاص
ي نصت93ية العليا ف 

ي تحاد)تختص المحكمة ال عل أن    ( والن 
 :ية العليا بما يأن 

النافذة والنظمة  القواني    دستورية  الدستور. الرقابة عل  نصوص  تطبيق  . تفست   عن  تنشأ  ي 
الن  القضايا  ي 

ف  الفصل 

ويكفل القانون حق كل    ،يةتحاد ات الصادرة عن السلطة ال جراءالإ و  ية والقرارات والنظمة والتعليماتتحادالقواني   ال 

المحكمة  لدى  المباشر  الطعن  هم حق  وغت  الفراد  من  الشأن  وذوي  الوزراء  ي  . من مجلس 
الن  المنازعات  ي 

ف  الفصل 
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ي المنازعات  . ية وحكومات القاليم والمحافظات والبلديات والدارات المحليةتحاد تحصل بي   الحكومة ال 
الفصل ف 

أو المحافظات ي تحصل فيما بي   حكومات القاليم 
ي التهامات الموجهة  الفصل. الن 

رئيس الجمهورية ورئيس  إلى    ف 

 ات العامة لعضوية مجلس النوابنتخابالمصادقة عل النتائج النهائية للا . مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون 

ي تنازع .
ي  تحادات بي   القضاء ال ختصاص ال   الفصل ف 

 قليمإي والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غت  المنتظمة ف 

ي تنازع.
ي ختصاصال  الفصل ف 

  ناد ستوبال   ،(إقليمات فيما بي   الهيئات القضائية للاقاليم أو المحافظات غت  المنتظمة ف 

بأن  إلى   يبي    المادة  هذه  ال اختصاص مضمون  المحكمة  دستور  تحاد ات  ي ظل 
ف  ملحوظ  بشكل  ت  تغت  قد  العليا  ية 

لعام   العراق  أورد هذه ال   ،2005جمهورية  ي قانون  ختصاصالذي 
ف  أوسع مما وردت  العراقية   إدارةات بشكل  الدولة 

ال  لعام  نتقالللمرحلة  ي   2004ية 
ال   ،الملعى  المحكمة  )تحادوقانون  رقم  العليا  لعام  30ية  ي   2005(  زنجر   ، 2021  ،)التر

ي  -ية العلياتحادالمحكمة ال - قلالية القضاء الدستوري  استان   ،نستنتج عن كل ما سبق ذكره (. 73-63ص 
 العراق من ف 

ي ممارسة    ،الناحية الوظيفية 
ي الدستور اختصاص أي ف 

ها  أحكام وحيادية    ،اتها وتحديد الآليات المناسبة المنصوص عليها ف 

ي    أي   ، تعتمد عل كيفية التنظيم الدستوري لها من الناحية العضوية  ،وقراراتها 
بالصورة الن  ي تنظيم تكوين هيكليتها 

ف 

احدى المقومات الأساسية لأن    ذلك  ،قلاليتها من الناحية العضوية عن المؤسسات الأخرى داخل الدولةاستيضمن  

ي تحقيق مهامها من الناحية الوظيفية 
قلاليتها من الناحية العضوية من قبل  استهي ضمان  ،لنجاح القضاء الدستوري ف 

ع الدستوري العضويةاستوكلما منحت لها    ،المشر ي تكوين تركيبتها من الناحية 
ي استكلما تحقق  ،  قلاليتها ف 

قلاليتها ف 

ي بأن    ،اتها من الناحية الوظيفيةاختصاص  ممارسة
قلاليتها  استقلاليتها الوظيفية ترتبط ارتباطا وثيقا عل  استذلك يعن 

بضمان    ،العضوية ليست  الأخرىاستوذلك  المؤسسات  من  بضمان    ،فحسب   قلاليتها  أيضا  عن  استوأنما  قلاليتها 

ال  المحكمة  ي تشكل 
الن  القضائية  تركيبتها تحادالمؤسسة  العليا جزء من  تنجز مهمتها   ،ية  أن  لكي تستطيع  وكل ذلك 

وذلك بتصديها ومواجهتها للمؤسسات الأخرى    ،ولضمان حماية الحقوق والحريات العامة  ،جابة لحقوق المواطني   است 

الدولة من خلال   وقراراتها أحكامداخل  لتحقيق    ،ها  ودستوريا  أساسا حقيقيا  تعد  ي 
الن  العامة  المصلحة  تحقيق  بغية 

 المشاركة الوطنية وتعزيزها.  

أنها لم    بار اعتعل    حيث انتقدت المحكمة  ،هذه المؤسسةإلى    هناك انتقادات موجهة  ،ومن الناحية التطبيقية

ي تحقيق المشاركة الوطنية تستطيع أن تلعب دورها الإ 
ي ف  وتعزيز روح المواطنة بي   المواطني   ومكونات الشعب    ،يجانر

ي 
ي   ،العراف 

وذلك من خلال قيامها باتخاذ عدة قرارات غت  متوافقة    ،عل أساس انها تجاوزت دورها الدستوري والوطن 

ي الصادر بالعدد )  ،مع روح الدستور والديمقراطية   2010/ 3/ 25  ( يوم2010ية/ اتحاد/ 25ولعل أبرزها قرارها التفست 

ي عام    إعادةية العليا ضجة عندما سمحت المحكمة بتحادحيث أثارت المحكمة ال 
 للوزراء ف 

ً
 نوري المالكي رئيسا

تعيي  

لمانية أغلبعل الرغم من فوز حزب إياد علاوي ب  2010 ي المنافسة التر
ي ذلك العام. ية الأصوات ف 

ي  ،ف  ي قرار تفست 
  وف 

ي نصت1/ 76لنص المادة )
عددا بتشكيل    كت  )كلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأ عل أن    ( من الدستور والن 

ية العليا مفهوم  تحادفشّت المحكمة ال   ،رئيس الجمهورية(  انتخاب مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاري    خ  

 تعبت  الكتلة النيابية   2010/ 3/ 25( يوم  2010ية/ اتحاد/ 25عددا بقرارها الصادر بالعدد )  كت  لأ الكتلة النيابية ا
ّ
قائلة ) إن

ي تكونت بعد ال   كت  الأ 
ي إمّا الكتلة الن 

 يعن 
ً
ات باسم ورقم  نتخابدخلت ال   ،ية واحدةانتخابات من خلال قائمة  نتخابعددا

ي تجمعت من قائمتي   أو  وإم  ،من المقاعد   كت  معيني   وحازت عل العدد الأ 
ي  نتخابمن القوائم ال   أكت  ا الكتلة الن 

ية الن 

ي مجلس النواب  ،ات بأسماء وأرقام مختلفةنتخابدخلت ال 
ي كتلة واحدة ذات كيان واحد ف 

تكتلت ف   أكت  أيهما    ،ثمّ 

ي الجلسة الأولى لمجلس    ،عددا 
ي أصبحت مقاعدها النيابية ف 

فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية الن 
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من الدستور(. عل   76المادة   أحكامإلى  نادا استبتشكيل مجلس الوزراء  ، عددا من الكتلة أو الكتل الأخرى أكت  النواب 

ي  ،وفق هذا القرار 
ي تشكيل الحكومة ل  ات الوطنيةنتخابال  قررت المحكمة أن الحزب الفائز ف 

يتمتع بالحق الحضي ف 

 من ذلك  ،المقبلة
ا
ومنع    ،اتنتخاب ئتلاف بعد ال حن  لو ظهر ال   ،ئتلاف من الأحزابل   يمكن منح هذه السلطة  ،وبدلا

ي  
ف  العراقية  القائمة  زعيم  )إياد علاوي(  الأسبق  الوزراء  رئيس  التفست   إثر هذا  بتشكيل  انتخابعل  الثانية  الدورة  ات 

وتمكن رئيس مجلس الوزراء الأسبق )نوري    ،مقعدا   91رغم أن قائمته كانت حصدت آنذاك    ،2010الحكومة عام  

قائمته الذي حصلت   ) بعض    وانتقدت   ،مقعدا   89عل    المالكي القرار من قبل  التأثت  عل هذا  تم  أنه  المحكمة عل 

ي عارضت أياد علاوي. 
ي مكون معي   الن 

ي قرار آخر وبعد    الأحزاب ف 
ي عام  انتخابف 

ي ف 
 2019ات مجلس النواب العراف 

ي بشأن الكتلة الأ   حسمتو   ية العليا عل قراراتها السابقةتحادأكدت المحكمة ال 
ها القانون  ي   كت  تفست 

 ف 
ً
لمانعددا   ، التر

ي قرارها المرقم )
  كت  ان مفهوم الكتلة النيابية الأ   2019/ 12/ 22  ( والصادر بتأري    خ2019ية/  اتحاد/  17حيث أكدت ف 

( المادة  بنص  ذكره  الوارد   
ً
ال 76عددا المحكمة  بينته  وان  سبق  الدستور  من  المرقم تحاد(  قرارها  بموجب  العليا  ية 

 والصادر بتأري    خ   2014/ت.ق/ 45واكدته بموجب قرارها المرقم    2010/ 3/ 25  بتأري    خ( والصادر  2010ية / اتحاد/ 25)

11 /8 /2014 . 

ي موضوع آخر  
ي    245طلب رئيس الجمهورية )برهم صالح( بكتابه بالعدد )  ،وف 

(  1/ 70( تفست  المادة )2022/ 2/ 1ف 

لعام   العراق  جمهورية  دستور  الأ   ،2005من  بالتغلبوبيان  وع  للشر توافها  الواجب  عل  ية  رئيس    انتخابصويت 

ي  
ثلن  حضور  ط  يشت  فهل  بذلكأعضا الجمهورية   وع  للشر المجلس  إن    ،ء  الأ إذ  لعدد  غلبحضور  المطلقة  ء  أعضا ية 

الأ أغلبيحقق معن   ل    المجلس ي عدد 
ثلن  المرشح. عضا ية  لذات  الحضور  المادة    ء ولو صوت جميع  تفست  هذه  ي 

ف 

ي قرارها المرقم )تحادال   قررت المحكمة  الدستورية
عل   2022/ 2/ 3  ( والصادر بتأري    خ2022ية/  اتحاد/  16ية العليا ف 

ي نصت عل انه ) ينتخب مجلس النواب من    2005( من دستور جمهورية العراق لعام  1/ا 70ان المادة )  -1)  أن  
الن 

 للجمهورية
ً
ي عدد  أغلبب  ،بي   المرشحي   رئيسا

 ب  ،ئه(أعضاية ثلن 
ً
 خاصا

ً
ع د نصا

ُ
وهي بذلك    ،رئيس الجمهورية  انتخابت

شيح لمنصب    أحكام( من قانون  7سيما ان المادة )ول    ،( من الدستور انف الذكر 1/ 2/ 59المادة )  أحكامغت  مرتبط ب الت 

 للجمهورية من حصل  ،  2012( لسنة  8رئيس الجمهورية رقم )
ً
 منتخبا

ً
اكدت عل ذلك اذ نصت عل انه )يعد رئيسا

ي عدأغلبعل  
( من دستور 1/ 70ية العليا ان تفست  المادة )تحادتجد المحكمة ال   -2ء مجلس النواب . أعضا د  ية ثلن 

 للجمهورية من بي   المرشحي   لرئاسة إلى    ينضف ،  2005جمهورية العراق لعام  
ً
:)ينتخب مجلس النواب رئيسا ي

الآن 

ي مجموع عدد  أغلبالجمهورية ب
ي مجموع عدد    ء مجلس النواب الكلي ويتحقق النصابأعضا ية ثلن 

ء  أعضا بحضور ثلن 

(. وب  هذا القرار حددت المحكمة ال  رئيس    نتخابل   ية الواجب توافها غلبية العليا موضوع الأ تحادمجلس النواب الكلي

ي مجموع عدد  
ي عملية تشكيل الحكومة  ،ء مجلس النواب الكلي أعضا الجمهورية بثلن 

حيث    ،وحسمت الخطوة الأولى ف 

ي  ية  غلبجعلت توافر هذه الأ 
 ف 
ً
طا  لهذا التفست  غت  المسبوقر مجلس النواب لرئيس الجمهو   اختيار شر

ً
يجب    ،ية. ووفقا

ين للتصديق عل التصويت لمنصب الرئيس ن كتلة معينة من    ،أن يكون ثلثا النواب عل الأقل حاض 
ّ
وهذا القرار مك

قالة كتلة  ستل   وهذا بدوره مهد الطريق  ،العمل كأقلية معرقِلة من خلال مقاطعة جلسات مجلس النواب ذات الصلة

( طار )الصدر( ووصول )الإ  ي
 (. 2024 ،السلطة) سيلي   أويسالإلى  التنسيف 

ي هذا السياق
ي سابقة قانونية أصدرت محكمة التميت   ال   ،ف 

ي  2024/هيئة عامة / 4ية قراراها المرقم )تحادوف 
( ف 

ي  2024ية /  اتحاد/ 102ية العليا المرقم )تحادقرار المحكمة ال   اعتبار المتضمن    2024/ 5/ 29
 معدوما   2024/ 4/ 15( ف 



Journal of University of Raparin Vol(12).No(1)  گۆڤاری زانکۆی ڕاپەڕین 
 

930 

 

ي تساؤل يثار عن مدى صحة ما تم تداوله من تجاوز  أ يرتب  ل  
ي مسبقا ف 

ي سابقة لم يشهدها القضاء العراف 
ثرا قانونيا ف 

ي نص المادة )تحادالمحكمة ال 
  2005( من دستور جمهورية العراق لسنة  93ية لصلاحياتها القانونية الوارد ذكرها ف 

ي القضايا الناشئة عن تطبيق القواني   
والمتضمنة الرقابة عل دستورية القواني   وتفست  النصوص الدستورية والفصل ف 

ي قد تنشأ بي   تحادال 
ي المنازعات الن 

ي تحاد الحكومة ال ية والنظر ف 
ي   إقليمية والقاليم والمحافظات الغت  منتظمة ف 

وف 

يعية حيث  ل    طار هذا الإ  يندرج تعديل النصوص القانونية ضمن تلك المهام لكون تلك المهمة مناطة بالسلطة التشر

( من قانون  4/ رابعا / 35ية انف الذكر يعد تعديلا لنص المادة )تحادية ان قرار المحكمة ال تحادترى محكمة التميت   ال 

ا لذلك تجد محكمة التميت   ال ،  الدستور   أحكامها بموجب  اختصاصالتقاعد النافذ والذي يعد خروجا عن   ية تحادوتفست 

ي بناء عل نص المادة )
ي رقم )12ان لها الولية المطلقة عل أي حكم قضانئ

( لسنة  160( من قانون التنظيم القضانئ

ي تمنح محكمة ال 1979
ي صادر من أي من جهة )الربيعىي والن 

 (.  2024 ،تميت   الولية العامة عل أي حكم قضانئ

 

 الخاتمة

ي ختام بحثنا الموسوم ب 
ي تحقيق المشاركة الوطنية( توصلنا  ف 

نتاجات  ستجملة من ال إلى    )دور المؤسسات الدستورية ف 

 : ي
 والتوصيات ذات العلاقة بموضوع البحث نوجزها كالآن 

 نتاجات ست أول: ال 

المكونةإ  -1 الوحدات  اكة جميع  ي شر
تعن  الوطنية  المشاركة  وتش   ن  تكوين  ي 

الرئيسةكف  الدولة  المؤسسات  ي    ،يل 
وف 

ة  ،اتها اختصاص  ممارسة ة أو غت  مباشر بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الأثنية أو الدينية    ،سواء كانت بصورة مباشر

 للمواطني   جميعا.  وذلك من أجل تحقيق المصلحة العامة ،ية ... الخقليمأو اللغوية أو الإ

ي الدولة هو الإ إ  -2
ي تحقيق المشاركة الوطنية  طار ن النظام الدستوري الديمقراطي ف 

وذلك من خلال ضمان    ،التنظيمىي ف 

والقضائية والتنفيذية  يعية  التشر الرئيسة  الدولة  مؤسسات  ي 
ف  الشعب  مكونات  جميع  اكة  العضوية  ،شر الناحية    من 

الوط  إطار لأن    ،والوظيفية الدولةنيالمشاركة  ي مؤسسات 
ف  تتجسد  الحقيقية  الدولة    ،ة  عية  والشعب هو مصدر شر

تنبثق وجود المؤسسات  ،ومؤسساتها  ديمقراطية دون المشاركة الوطنية  ل    لذلك  ،اتها من الشعباختصاصو   حيث 

ي مؤسسات الدولة
ي    ،الحقيقية لجميع مكونات الشعب ف 

وجود اتجاهي   هما  إلى    الدولة الفدرالية. نظرا وخصوصا ف 

ورة التوفيق بينهما. ستاتجاه الوحدة واتجاه ال   قلال مع ض 

ي كثت  من الأحيان -3
يعية ،ف   مختلفة التمثيلل   أحادية المؤسسة التشر

ً
لعدم وجود مجلس خاص ليضمن   ،توفر أنماطا

ي  
ي الدولةمن خلاله مشاركة عادلة وحقيقية لجميع مكونات الشعب ف 

ي لتحقيق مصالحها ف 
هذه  ،  صنع القرار الوطن 

الوطنية للمشاركة  والتوازنات  الضوابط  تقوض  كيبة قد  يؤدي  ،الت  ي  إلى    مما 
ف  المتساوي  التمثيل  ي ضمان 

ف  الصعوبة 

ي 
ي بالشكل الحقيف 

ي الدولة.  عملية صنع القرار الوطن 
 لتحقق مبادئ المشاركة الوطنية وتعزيزها ف 

ي الدولة الفدرالية المساواة والتوازن بي      ،ظرية الدستوريةمن الناحية الن  -4
يعية ف  كيبة الثنائية للمؤسسة التشر يحقق الت 

ي قضايا معينة ذات ال  ،مكوناتها المجتمعية
ي الوحدة ف 

ك   هتمامبالرغبة ف  ي ال   ،المشت 
ي قضايا ستوالرغبة ف 

ي ف 
قلال الذان 

ي    ، ذات أهمية خاصة
ئ   -مجلس الوليات  -حيث يعد المجلس الثان  وأداة    ،صمام أمان تحقيق التمثيل العادل المتكاف 
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ي ممارسة حقوقه  ،التعبت  عن مصالحهم
ي تطبيق المبدأ الديمقراطي من خلال ضمان حق الشعب ف 

يلعب دورًا مهمًا ف 

 .ةسس دولة المؤسسات مع كفالة توسيع المشاركة السياسية وتحقيق المشاركة الوطنيلأ  وإرساء ،الدستورية

النظرية  -5 الناحية  من    ،من  الرغم  ال إوعل  يعية  التشر المؤسسة  بثنائية  الدستوري  ع  المشر دستور  تحادقرار  ي 
ف  ية 

ي تنظيم آلية تكوين مجلس ال   ،2005جمهورية العراق لعام  
  تحاد حيث أناط تشكيل مجلس ال   ،تحاد لكنه لم ينجح ف 

ي تكوين مجلس ال  ،دستوريا واضحا نقصا و  وهذا يعد أمر معيب ،مجلس النوابإلى 
ع الدستوري ف    تحاد واخفاق للمشر

 تهطيتعلق بأنش  وما   تحاد وعل الرغم من ترك تنظيم تركيبة مجلس ال   ،أما من الناحية العملية الواقعية  وتقليل من شأنه. 

ي    ع  إصدار مجلس النواب الذي من المفروض ان يقوم ب إلى  اتهاختصاصو  ، الناحية الدستوريةحق بهذا الشأن من ل   تشر

ي يدخل  تحادوعدم قيام مجلس النواب بواجبه والمتعلقة بأنشاء المجلس ال  ،لكن لم يتم تشكيل المجلس لحد الآن

للدستور  الفعلي  التعطيل  باب  ي 
للدولة    ،ف  المكونة  والوحدات  الأقاليم  ي 

مواطن  ورغبات  لمتطلبات  انصياع  وعدم 

 ة العراقية. يدراليالف

ي النظام الرئاسي بالمكانة الرفيعةيتمتع رئيس ال  -6
ي كسب تأييد الرأي العام للمواطني   ومشاركتهم    ،دولة ف 

وله دور كبت  ف 

ي عل الرغم من عدم تمتع رئيس الدولة بسلطات فعلية
لمان  ي النظام التر

ي لها أهمية وطنية. أما ف 
ي المسائل الن 

لكن    ،ف 

ي مختلف نواحي يستطيع ارشاد المؤسسات وتوجيهها الوجهة السليمة ال
ي تحقق مصالح الدولة ومشاركة المواطني   ف 

ن 

كز معظم ي حي   تت 
ي يد مجلس الوزراء ختصاصال   الحياة. ف 

كونه مسؤول عن وضع    ،نظرا لطبيعة عملها   ،ات المختلفة ف 

 السياسة العامة للدولة وتنفيذيها تنفيذا يحقق المصلحة العامة للمواطني   جميعا. 

ي العراق  -ية العلياتحادالمحكمة ال   -القضاء الدستوري  ن أساس وجود  إ  -7
تستند ل    ،من الناحية العضوية والوظيفية  ،ف 

ي نصت عليها الوثيقة الدستوريةضعل الأسس وال
ي    ،وابط الن 

عية وجودها استمما يجعلها ان يشكك ف    قلاليتها وشر

ي ضمان حماية الدستور و   ،قراراتها و 
ام    ، الحقوق والحريات العامةوبذلك قد يفقد دورها الرائد ف    ،الشعب  إرادةواحت 

ي المؤسسات داخل الدولة.  ،قرار السياسي ستوالحفاظ عل ال 
 وتحقيق المشاركة الوطنية ف 

 ثانيا: التوصيات 

ي عند قيامه بالتعديلات الدستورية أن يعيد صياغة المادة )  -1
ع الدستوري العراف  ( من دستور جمهورية  65نوصي المشر

  تحاد مواد أو فقرات جديدة تنظم كيفية تكوين مجلس ال   إدراجو   ،وذلك بحذف مضمون المادة  ،2005العراق لعام  

ي تكوين مجلس ال و   اته ليصبح منسجما مع أسساختصاصو 
عل أن    ،شكلا وموضوعا   تحاد مبادئ النظام الفدرالىي ف 

 الأقاليم المكونة لدولة العراق الفدرالىي من حيث التمثيل المتساوي داخل  و  يضمن تحقيق
تعزيز المشاركة الوطنية بي  

ي ممارسة 
ي عملية صنع القواني   واتخاذ قراراته.  ،اتهاختصاص المجلس وف 

 وكذلك ف 

ي دستور جمهورية العراق لعام    إدراجنوصي    -2
حاعل أن    2005نص ف   ، ت القواني   يتيح للمواطني   حق تقديم مقت 

يعيةختصاصال   وذلك لتعزيز المشاركة الوطنية للمواطني   من خلال ممارسة يعىي للمؤسسة التشر
كما هو الحال   ،ات التشر

ي كل من
 والكويت.  ،ايطاليا  ،إسبانيا  ،ف 

ي نصت عليها  ضية العليا عل وفق التحاد للمحكمة ال   قانون جديد   إصدار نوصي ب  -3
( من 92المادة )وابط والأسس الن 

وط و الإ استمن الناحية الشكلية والموضوعية وذلك ب  2005دستور جمهورية العراق لعام   ي نصت  جراءفاء الشر
ات الن 

اموذلك    ،عليها الدستور  ء  أعضا   اختيار ومن جهة أخرى يحدد طريقة تنظيم    ،ا بمبدأ سمو الدستور هذا من جهةالت  
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ي تكوينالمحكمة بما يضمن مشاركة الجهات  
ي الأقاليم فيما يتعلق بالعضوية ف 

ي  و   المعنية ف 
تشكيل المحكمة وكذلك ف 

 وذلك من أجل تحقيق وتعزيز المشاركة الوطنية.  ،قراراتها  إصدار 

The Role of Constitutional Institution in Achieving of National Participation 

Peshawa Hamid Abdalla 

Department of Law, College of Humanities, University of Raparin, Rania, Kurdistan Region, Iraq. 

Abstract: 

As the supreme law of a state, the constitution establishes the framework for public constitutional 

institutions and delineates the mechanisms through which they exercise their authority. Serving as the 

cornerstone of a state's legal system, these institutions are bound by the provisions of the constitutional 

text. National participation, inherently rooted in the state, necessitates realization within the state, which 

serves as the ultimate institution. This participation is manifested through participation in the formation 

of public institutions and the exercise of their powers. Moreover, national participation is intrinsically 

linked to the public interest, signifying a collaborative endeavor among the state's components and 

citizens in the governance of state affairs through its institutions. This, in turn, strengthens the bond 

between the state and its citizens, ultimately leading to the consolidation of a national state. This study, 

titled "The Role of Constitutional Institutions in Achieving National Participation," addresses a central 

theme within constitutional law, both conceptually and practically. It seeks to elucidate the role of 

constitutional institutions in fostering national unity while identifying the discrepancies between 

constitutional provisions and practical realities. The research is grounded in the 2005 Iraqi Constitution, 

which adopted a parliamentary, democratic, federal system. This constitutional framework is conceptually 

built upon the principle of national participation among the components of the Iraqi state, as enshrined 

in the constitution's preamble and its provisions. However, certain practical challenges may arise in the 

implementation of this participation. To comprehensively address the subject, the research focuses 

specifically on the primary constitutional institutions namely the legislative, executive, and judicial bodies. 

The study is organized into three sections: the first examines the role of the legislative branch in fostering 

national unity, the second delves into the role of the executive branch, and the third explores the role of 

the judiciary. The conclusion summarizes the findings and presents recommendations. 

Keywords: Constitution, Founding Constitution, Constitutional Institution, National participation. 
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